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 المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

لنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وسيئات أعما
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 أما بعد:
فإن مصادر التشريع تعُدّ من أهم المواضيع التي تناولها علماء الأصول 

جتهاد، بالبحث والدراسة، لما لهذه الأدلة من أهمية بالغة في عملية الا
ودور بارز في التعرّف على أحكام الشريعة. وكان لدليل المصلحة المرسلة 
النصيب الأوفر من هذه الأهمية، فلا نكاد نجد كتابا في علم الأصول، 
مهما كان مذهب صاحبه، والطريقة التي سلكها في تأليف مصنّفه، إلا 

وقع اختياري واعتنى بدراسة هذا الدليل، وحاول تحقيق مسائله. لأجل هذا 
على هذا الموضوع لإعداد بحث فيه، راجيا أن يكون لبنة جديدة تضاف 

 إلى ما تم دراسته من طرف الباحثين الأصوليين.

لا: أسباب اختيار الموضوع:
ّ
 أو

هناك عدة أمور حفزتني للكتابة في هذا الموضوع، وإعداد بحث فيه، 
 من أبرزها:

إليه، إذ تعتبر المصلحة أهمية هذا الدليل كما سبقت الإشارة  -1
المرسلة من أهم الأدلة المعتمدة بعد دليل القياس في معرفة الأحكام التي 
لم يرد فيها نص. فهذا ما جعلني أولي اهتماما به، فأُعدّ فيه هذا البحث، 
محاولًا لـمّ شمله من جميع مصادره الأصلية، وساعيا إلى سد بعض الثغرات 
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 ابقين.التي التمستها في كتابات الس
الذي ينظر إلى كلام الأصوليين في تحديد حقيقة المصلحة  -2

المرسلة حين دراسة الأدلة المختلف فيها، لا يكاد يجد بينهم اختلافا في 
تعريفها. ولكن الذي ينتقل بنظره إلى الموضع الثاني الذي تكلم فيه علماء 

ليل، الأصول حول هذا الدليل، أي عند بحث المناسبة ضمن مسالك التع
يجد اضطرابا ظاهرا في بيان حقيقة هذه المصلحة المرسلة. لأجل هذا جاء 
هذا البحث كمحاولة لإزالة هذا الغموض الذي وقع في تحديد ماهية هذا 

 الدليل، وبناء عليه تحقيق آراء العلماء إزاءه.

 ثانيا: خطة البحث ومنهجه:
وليين حول اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أقوم أولا بجمع كلام الأص

أقسام المناسب، لأن المناسب المرسل الممثل للمصالح المرسلة هو أحد 
قسمت أقسامها. ثم عقبت هذا ببيان آراء العلماء حول هذا الدليل، لهذا 

فصلين: أولهما: في بيان حقيقة المصالح المرسلة، والثاني: في  ىالبحث إل
مهدت لها  وقبل الشروع في هذه المباحثحجية المصالح المرسلة. 

. وفي الأخير ذيلّت البحث بخاتمة، جمعت أقسام المصلحة بالكلام عن
 فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج من خلال هذه الدراسة.

 وجاء تقسيم الفصلين السابقين كالآتي:
 ول: حقيقة المصالح المرسلةالفصل الأ

 وقسمته إلى مبحثين:
لتحديد  لشارع لهأقسام المناسب بحسب اعتبار ا: المبحث الأول

 المصالح المرسلة
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 واشتمل هذا المبحث على مطلبين:
تحديد المصالح المرسلة من خلال أقسام المناسب : المطلب الأول

 عند ابن الحاجب
في تحديد المصالح  مقارنة رأي ابن الحاجب بغيره: المطلب الثاني

 المرسلة من خلال أقسام المناسب
 حديد المصالح المرسلةتحقيق القول في ت: المبحث الثاني

 وجاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
في  المقيّد بالاعتبار أو عدمه المقصود بجنس الوصف: المطلب الأوّل

 المصالح المرسلة
 تحديد قسم المناسب الذي يقابل المصالح المرسلة: المطلب الثاني

 حقيقة المصلحة المرسلة: تحقيق القول في المطلب الثالث
 : حجية المصالح المرسلةالثانيالفصل 

 وقسمته إلى ثلاثة مباحث:
 تحرير محل النزاع: المبحث الأول
 مذاهب العلماء في المسألة: المبحث الثاني
 نوع الخلاف في المسألة مع بيان المذهب الراجح فيها: المبحث الثالث

 واشتمل هذا المبحث على مطلبين:
 نوع الخلاف في المسألة: المطلب الأول

 المذهب الراجح في حجية المصالح المرسلة: لثانيالمطلب ا
أما بالنسبة للمنهج الذي اعتمدته في إعداد هذا البحث فهو المنهج 
الاستقرائي التحليلي الاستنباطي، إذ لم أكتف بتتبع كلام الأصوليين في 
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الموضوع، بل حاولت جاهدا تحليل آرائهم، ومناقشتها، والمقارنة بينها 
عن بعض الحقائق، والوصول إلى الرأي الراجح في قاصدا بذلك الكشف 

 كثير من الفروع المتعلّقة بهذا الموضوع.

 ثالثا: الدراسات السابقة في الموضوع:
لا نكاد نجد كتابا في علم أصول الفقه إلا وأفرد له صاحبه مبحثا 
خاصا بدليل المصلحة المرسلة، مبيِّنا فيه حقيقته وخلاف العلماء حول 

 عتنى بدراسته كثير من المعاصرين الذين ألفّوا في علم الأصول:حجيته. ثم ا
فكثير من هؤلاء الباحثين تناولوا الموضوع ضمن المصنّفات التي 
أُعدّت لبيان المصادر التبعية )الأدلة المختلف فيها(، ككتاب "مصادر 
التشريع فيما لا نص فيه" للشيخ عبد الوهاب خلاف، وكتاب "أثر الأدلة 

فيها في الفقه الإسلامي" للدكتور مصطفى ديب البغا، وكتاب المختلف 
"أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها" للأستاذ الدكتور عبد العزيز 
الربيعة، وكتاب "الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي" للشيخ 

 عبد الحميد أبي المكارم إسماعيل.
ثين بموضوع المصلحة، من واهتمت طائفة أخرى من العلماء والباح

غير تقييد دراستهم بالمصلحة المرسلة، ولكن جاء الكلام عنها ضمن 
مصنفاتهم. ككتاب "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي، وكتاب "المصلحة في التشريع الإسلامي" 

الفقه الإسلامي" للأستاذ الدكتور مصطفى زيد، وكتاب "نظرية المصلحة في 
للدكتور حسين حامد حسان. ومن الكتب التي لم تفرد لموضوع المصالح 
المرسلة، ولكنها اعتنت بدراسة هذا الدليل كتاب "الوصف المناسب لشرع 
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 الحكم" للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي.
أما المؤلفات التي عُنيت بالبحث فقط حول دليل المصلحة المرسلة، 

ثيرة، منها على سبيل المثال: رسالة "المصالح المرسلة" للشيخ فهي ك
في  ةالاستصلاح والمصالح المرسلمحمد الأمين الشنقيطي، وبحث "

، وكتاب مصطفى احمد الزرقاء للشيخ "صول فقههاأو  ةالاسلامي ةالشريع
ي، الدين الخادم نور" للدكتور المصلحة المرسلة: حقيقتها وضوابطها"

وجنات عبد الرحيم ل "واختلاف العلماء فيها ةالمرسل المصالحوكتاب "
نظرية المصالح المرسلة في المذهب المالكي والفكر . وكتاب "ميمني
المصالح المرسلة ومكانتها في ، وكتاب "عبد الله الودغيري " للدكتورالعربي

المصلحة المرسلة ، وكتاب "جلال الدين عبد الرحمن للدكتور "التشريع
 .للدكتور عبد الله محمد صالح "معاصرةوتطبيقاتها ال

ولقد استفدت كثيرا من هذه الكتب والبحوث التي أتيح لي الاطلاع 
عليها، وإليها يرجع فضل كبير في إعدادي لهذا البحث، فلولاها ما أمكنني 

 أن آتي ببعض الإضافات الجديدة في الموضوع.
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 تمهيد في أقسام المصلحة
من أقسام المصالح بالنظر إلى اعتبار تعتبر المصلحة المرسلة قسما 

بشكل  أقسام المصالح بمختلف اعتباراتها أهم معيّن، لهذا لا بد من معرفة
، وثانيا: لتمييز المصلحة المرسلة من بين هذه الأقسامأولا: ، مختصر

 .للحاجة إلى معرفة معاني بعضٍ من أقسام المصالح لورودها في ثنايا البحث
قسام المصالح لا بد من تعريفها، فالمصالح وقبل الشروع في عرض أ

. (1)لأنها ضد المفسدةلغة: كالمنفعة وزنا ومعنى،  ، والمصلحةمصلحةجمع 
 فهي مصدر بمعنى الصلاح. أو هي اسم للواحدة من المصالح.

تها:أولا
ّ
 : أقسام المصالح من حيث قو

 تنقسم المصلحة من هذه الجهة إلى ما يلي:
توقف عليها حياة الناس في الدنيا والآخرة، ضروريات: وهي التي ت -1

 بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وحل العقاب في الآخرة.
ها الناس لرفع الحرج ودفع المشقة فتقر إليحاجيات: وهي التي ي -2
 عنهم.

تحسينيات: وهي التصرفات التي لا تختل ولا تتحرج الحياة  -3
ارم الأخلاق التي تليق بذوي بتركها، ولكن مراعاتها من قبيل مك

 .(2)المروءات

                                                 
 .2/516لسان العرب )صلح(:  (1)

، تنقيح الفصول 5/159، المحصول: 1/286انظر هذه الأقسام الثلاثة في: المستصفى:  (2)
 =، التحريررر 5/209، البحررر المحرري : 5/306شرررر ع ررن النقرراب يررا تنقرريح الشرر اب(: )ب
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 :الضرورية: أقسام المصالح ثانيا
 تنقسم المصلحة من هذه الجهة إلى ما يلي:

الجهاد لإعلاء كلمة الله، وشرع حدّ حفظ الدين: ومن أجله شرع  -1
 .الردة لمن أراد أن يتخذ دينا غير هذا الدين الحق بعد أن دخل فيه

رخّص الشرع في تناول المحظورات في  ومن أجلهحفظ النفس:  -2
حال الضرورات إنقاذا للأنفس من الممات، وشرع القصاص على القاتل 

 .المتعمد المعتدي
تعلّم العلم النافع، وحرّم حفظ العقل: ومن أجله رغّب الشارع في  -3

 .تناول الخمر والمسكرات
الحد  حث الشارع على الزواج، وأوجبحفظ النسب: ومن أجله  -4

 .لى الزانيع
حث الشارع على السعي والعمل لتحصيل حفظ المال: ومن أجله  -5

 .(1)إقامة الحد على السارقالمال وكسبه، وأوجب 

الطوفي وابن السبكي حفظ القرافي و وأضاف فريق من الأصوليين ك
حرّم الشارع العرض إلى هذه الأنواع على أنه نوع سادس، والذي من أجله 

 .(2)وبة الجلد ثمانين جلدةالقذف، ورتّب عليه عق

                                                 

 .2/262، مسلم الثبوت )بفواتح الرحموت(: 3/306 )بشرر التيسير(: =

، البحرررررر 5/159، المحصرررررول: 1/287انظرررررر هرررررذه الأقسرررررام ا: سرررررة في: المستصرررررفى:  (1)
ت )بفررررررررواتح ، مسررررررررلم الثبررررررررو 3/306 ، التحريررررررررر )بشرررررررررر التيسررررررررير(:5/209المحرررررررري : 

 .2/262الرحموت(: 

 =شررررررر اتصرررررر الر  رررررة: ، 304، شررررررر تنقررررريح الفصرررررول: 7/3262نفررررراصو الأصرررررول:  (2)
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 :اله ثالثا: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع
 تنقسم المصلحة من هذه الجهة إلى ما يلي:

مصالح معتبرة: وهي ما شهد الشرع باعتباره بأن وضع من  -1
الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه، كمشروعية القصاص للحفاظ على النفوس 

 .(1)والدماء

ة: وهي ما شهد الشرع ببطلانه، ومثاله: قول بعض مصالح ملغا -2
العلماء لبعض الملوك، لما جامع في نهار رمضان: عليك صوم شهرين 

نكر عليه، حيث لم يأمره بإعتاق رقبة، قال: لو أمرته بذلك متتابعين، فلما أُ 
لسهل عليه، ولاستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوته. وهذا باطل، لأنه حكم 

 .(2)لها هذا المفتي بحسب رأيهالله تعالى، لمصلحة تخيّ على خلاف حكم 

 مصالح مرسلة: وهي التي لم يشهد لها بالاعتبار ولا بالإبطال نص -3
 . (3)معيّن

                                                 

 .2/323، جمن الجوامن من شرر المحلى  حاشية العطاع 3/209 =

، شرررر اتصررر الر  ررة: 9/4079، المحصررول )بنفرراصو الأصررول(: 1/284المستصررفى:  (1)
 .6/76، البحر المحي : 3/205

، البحر المحي : 3/205، شرر اتصر الر  ة: 9/4079ول )بنفاصو الأصول(: المحص (2)
 .6/76( 11 سيأتي التعليق يلى هذا المثال في ص )

، البحر المحي : 3/205، شرر اتصر الر  ة: 9/4079المحصول )بنفاصو الأصول(:  (3)
6/76. 
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 حقيقة المصلحة المرسلة: الفصل الأول
. (1)المنفعة. والمرسلة لغة: المطلقةبمعنى المصلحة لغة: تقدم معنا أن 

 عة المطلقة.فالمصلحة المرسلة لغة: المنف

أما تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحا فقد تقدم حين تقسيم 
إلى ثلاثة أقسام أن المصلحة  لهاالمصالح بالنظر إلى الاعتبار الشرعي 

المرسلة معناها: المنفعة التي لم يشهد باعتبارها ولا بإبطالها نص معيّن. 
يبقى مبهما ولكن تعريف الأصوليين هذا للمصلحة المرسلة في هذا الموضع 

بعض الشيء. ولا يمكن تحديد حقيقة هذا الدليل من غير الرجوع إلى كلام 
الأصوليين في أقسام الوصف المناسب الذي يمكن التعليل به، إذ ذكروا في 
مسلك المناسبة أن الوصف المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشرع له 

ه يمثّل دليل المناسب المرسل الذي اعتبرو : إلى عدة أقسام، أحدها
المصلحة المرسلة، لهذا كان لزاما علينا أن نتناول في هذا الفصل مبحثين: 

تحقيق أحدهما: في أقسام المناسب بحسب اعتبار الشارع له، والثاني: في 
 .القول في تحديد المصالح المرسلة

 هأقسام المناسب بحسب اعتبار الشارع ل: المبحث الأول
وصف الظاهر المنضبط الذي يحصل المناسب في الاصطلاح: هو ال

عقلا من ترتيب الحكم عليه ما ينفع أن يكون مقصودا للعقلاء من جلب 
 .(2)مصلحة أو دفع مفسدة

                                                 
 .11/281لسان العرب )عسل(:  (1)

 =، 3/382، شررررررر اتصرررررر الر  رررررة: 4/330لحررررر (: اتصرررررر ابرررررا ا الحررررر  )بر رررررن ا ا (2)
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فالسكر يعتبر وصفا مناسبا لحكم تحريم الخمر، لأنه يترتب عليه 
مصلحة حفظ عقل الإنسان. بخلاف لون الخمر أو طبيعة مادته السائلة، 

 .(1)حدهما لا يعود بأي منفعة على الإنسانفربط حكم التحريم بأ

وينقسم الوصف المناسب بحسب اعتبار الشارع له إلى عدّة أقسام، 
ها معنا واضطربت عبارات الأصوليين في عدّ هذه الأقسام، ثم في تحديد

وهذا بحسب استقرائي لكلام الأصوليين، ثم - . لذا سنعتمد(2)بعد ذلك
ى كلام أوسعهم وأدقهم مسلكا في عل -(3)شهادة بعض المحققين بذلك
. ثم نقارن بعد ذلك ، فنجعله أصلا لما عداهذلك، ألا وهو ابن الحاجب

بين رأيه وآراء غيره من الأصوليين في تحديد القسم الذي يهمّنا في هذه 
المسألة، مسألة المصالح المرسلة، لنخلص في الأخير إلى تحرير محل 

 النزاع فيها.
قسيم هذا المبحث إلى مطلبين: أولهما: في هذا ما سيقودنا إلى ت

تحديد المصالح المرسلة من خلال أقسام المناسب عند ابن الحاجب. 
 والثاني: في مقارنة رأي ابن الحاجب في ذلك بغيره من الأصوليين.

                                                 

 .7/3369: التحبير =

 .2/149، التلويح يلى التو يح: 2/297المستصفى:  (1)

 .298نبراس العقول:  (2)

،  رررواب  201، إلحابرررة السررراصل شررررر ب يرررة ا مرررل: 3/310التحريرررر )بشررررر التيسرررير(:  (3)
 .230المصلحة: 
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 تحديد المصالح المرسلة من خلال أقسام: المطلب الأول
 المناسب عند ابن الحاجب

ابن الهمام والأمير الصنعاني  هذا كل يوتبعه ف قسّم ابن الحاجب
 .(1)أقسام المناسب إلى أربعة
 الوصف المناسب إما: معتبر شرعا، أو غير معتبر:"لأنهم قالوا: 

المعتبر ثلاثة أقسام، وغير المعتبر المسمّى بالمناسب المرسل هو و 
 القسم الرابع.

 أما أقسام المعتبر فهي على النحو التالي:
ر: وهو الوصف الذي ثبت اعتبار عينه في عين المناسب المؤث -1
بنص أو بإجماع، أي أن هذا الوصف ثبت بالنص أو الإجماع أنه  (2)الحكم

علة للحكم المذكور، كتعليل السرقة لقطع اليد، فقد ثبت أن حكم قطع 
                                                 

، 3/310، التحريرررر )بشرررر التيسرررير(: 4/341اتصررر ابررا ا الحررر  )بر ررن ا الحرر (:  (1)
 .201إلحابة الساصل شرر ب ية ا مل: 

بعض الأصوليين يبر بهذا،  بعض م يبر بقوله: الوصف الذي ثبت ايتباع نويه في نرو   (2)
: لا خلاف بين هذيا التعبيريا، لأن ما 4/92ا كم. قال المطيعي في سلم الوصول: 
ل، يرربر بررالعين،  مررا ايترربر الت رراير يرربر  بررالنو .   لم يعترربر في الوصررف  ا كررم بت رراير المحرر

 معرره هررذا بنرره بالالتفررات إا ت ررير المحررال اررا تعرراه الررذ ات الرر    ع ررا حكررم  احررا 
  صررف  احررا،  فرري مثررال تعليررل  لحرروب قطررن اليررا بالسرررقة، إ ا لاحظنررا يررا  حررالات 

قطيرن مررا ال ررنم،  للسررقة، ققطررن يررا سيرا لسرررقة مبلرر  مرا المررال،  قطررن يرا ي ررر  لسرررقة
 قطن يا سعا لسرقة حلي ما الذه ، تعين التعبير بالنو ، لأنه يناعج تحته يا  محال 
ب  بييررران. بمرررا مرررا لم يلتفرررت إا ت رررير هرررذه ا رررالات،  عب  بنررره   ع رررا حكرررم  احرررا 

 ) لحوب قطن اليا(   صف  احا )السرقة(، يبر بالعين.
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 ٺ ٺ ٺاليد علته وصف السرقة، وهذا في قوله تعالى: 

بالصغر، فقد ثبت بالإجماع وكتعليل ولاية المال  [،38]المائدة:  ٿ
. فكل من هذين (1)أن حكم ثبوت الولاية المالية علته وصف الصغر

الوصفين مناسبان للحكم المرتبط بهما. وثبتت علّيّة أحدهما بالنص، وعلّيّة 
 الآخر بالإجماع.

المناسب الملائم: وهو الوصف الذي لم يثبت اعتبار عينه في  -2
ترتيب الحكم على وفقه،  في الشرع ثبتعين الحكم بنص أو إجماع، بل 

أي ثبت الحكم في محل اشتمل على هذا الوصف، وزيادة على ذلك ثبت 
 بنص أو إجماع أحد الأمور الآتية:

اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، ومثاله: أنه جاء في الشرع  -أ
، فهو وليها في التزويج، فقد ثبت ترتيب (2)أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها

ولاية التزويج على وفق وصف الصغر، ولكن لم يثبت بنص أو إجماع أن 
أن  أيضا خصوصية الصغر هي العلة في ولاية النكاح هذه، إذ من المحتمل

ثبت  ولكنمجموع الصغر والبكارة.  ، أوالبكارة وحدها تكون العلة هي
بالإجماع أن الصغر معتبر في ولاية المال، إذ للأب الحق في التصرف في 
مال صغيره بإجماع العلماء، فالصغر علة الولاية المالية. والصغر نوع واحد 

                                                 
، التحريررر )بشرررر التيسرررير(: 2/324عطرراع(: شرررر المحلرري يلررى جمررن الجوامررن ) اشررية ال (1)

 .230،  واب  المصلحة: 3/309

ع ي الله ين ا  –تز ج ياصشة  ما  لك ما ثبت في ا ايث المتفق يليه ما بن النبي  (2)
قرا اسرتأ  ا   هي بنت ست سرنين،  ننره مرا المسرتبعا بن يكرون ببوهرا ببرو بكرر  –

 في  لك.
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لا جنس له، أما ولاية المال فهي نوع من جنس الولاية التي تشتمل على 
ولاية النكاح أيضا، فقد ثبت اعتبار عين وصف الصغر في جنس حكم 

العلة  يتعين أن تكونالجنس موجود في ضمن الفرد. ف، لأن الولاية بالإجماع
يمكن أن  بناء على هذا في ولاية نكاح البكر الصغيرة هي الصغر أيضا. إذن

، فيكون لأبيها الحق في يقاس على البكر الصغيرة الثيب الصغيرة
 .(1)تزويجها

                                                 
، التحريررر )بشرررر التيسرررير(: 2/325) اشررية العطرراع(:  شرررر المحلرري يلررى جمررن الجوامررن (1)

،  ررواب  300، نربراس العقرول: 2/265، مسرلم الثبروت )بفرواتح الرحمروت(: 3/310
 229المصلحة: 

في هذا المقام إا بن هذا المثال الذي  قرته بهذه الصي ة هو الذي ينب ي بن  التنبيه  ينب ي   
ث هنا يتعلق بتحايا العلة بالنسربة  كرم معرين  يمثل به لهذه القضية، لأن مو و  البح

بعا ثبوتها يلة في مو ن آخر  لكا في لحنو هذا ا كم،  ليو في يينه.  البحث في 
هذا المثال قان يرا تحايرا يلرة مشرر يية ترز يك البكرر الصر ير  مرا قبرل الرو ، هرل هري 

ناس  تبرين ب را البكاع ، بم الص ر، بم مج وي  ا؟   ا خلال هذا القسم ما بقسام الم
الص ر. إ ن ينانا صوعتان: الأ ا: ثبوت الولاية في مال الص ير  الص ير ،   ذه ثبتت 
العلة  ي ا بالإجما ،  هي الص ر.  الثانية: مشرر يية ترز يك الرو  للبكرر الصر ير ،   رذه 
الصرروع  الرر  ثبررت  ي ررا ا كررم بررالنث هررري الرر  نبحررث  ي ررا يررا العلررة، لأنرره لم يرررنث 

، بررل  عه ا كررم  قرر  مشررت لا يلررى الوصررف.  مررا خررلال الصرروع  الأ ا توصررلنا يلي ررا
إا بن العلررة في الصرروع  الثانيررة هرري الصرر ر لل ناسرربة بررين قلتررا الصرروعتين.  ررن ا بعهنررا بن 
نقوم بع لية القياس  نننا نأتي بصوع  ثالثة لقياس ا يلى الصوع  الثانية،  نقول مرثلا: ارا 

البكرر الصر ير  هري الصر ر،  يقراس يلي را الثير  الصر ير   رامن بنه ثبت بن يلرة ترز يك 
الص ر،  يشر  لولي را تز   را.  قرا بشراع إا هرذا المعره قرل مرا ابرا اله رام في التحريرر 

 = ابرررا يبرررا الشررركوع في مسرررلم الثبررروت )بفرررواتح الرحمررروت(:  3/311)بشررررر التيسرررير(: 
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ثبت بنص أو الوصف،  ترتيب الحكم على وفقه زيادة على أن -ب
ه جاء في ومثاله: أن. الحكم ذلك الوصف في عينهذا إجماع اعتبار جنس 

الشرع جواز جمع الصلاتين لأجل المطر، فقد ثبت ترتيب حكم مشروعية 
الجمع بين الصلاتين على وفق وصف المطر الذي يعتبر من أنواع الحرج، 
ولكن لم يثبت بنص أو إجماع أن العلة هي الحرج، غير أنه يتعين اعتباره 

بين  علة هذا الحكم، لأنه ثبت اعتبار وصف الحرج في رخصة الجمع
فالحرج جنس يوم عرفة.  الصلاتين، لاعتبار الشارع إياه في السفر والحج

يشمل حرج السفر وحرج الحج وحرج المطر وغير ذلك، وثبت اعتبار 
الحرج في حكم رخصة الجمع، وهذا الحكم نوع واحد، فقد ثبت اعتبار 

فيتعين أن تكون  )رخصة الجمع(. حكمالفي عين )الحرج(  وصفالجنس 
 بناء على هذا إذنهي الحرج.  في جواز جمع الصلاتين لأجل المطرالعلة 

 ، فيرخص فيهيمكن أن يقاس على الجمع لأجل المطر الجمع لأجل المرض
                                                 

ر ابررا ا الحرر  ) اشرررية  الجيررزا ي في حاشرريته يلررى شرررر العضررا يلررى اتصرر 2/265 =
في ،  الأستا  البرويي 304س العقول:  الشيخ ييسى منون في نبرا3/430التفتاساني(: 

،  هررو الررذي اقتضرراه قررلام المحلرري في شرررحه يلررى جمررن الجوامررن 230 ررواب  المصررلحة: 
    2/325) اشية العطاع(: 

 -اصة ما المعاصريا  خ – الذي حملني يلى هذا التنبيه هو بنني  لحات بعض الأصوليين   
ث ل لهذا المو و  اا يتنافى من حقيقته، إ  قرانوا يروعه ن الصروع  الثانيرة يلرى بنره يقصرا  يمم
قياس ا يلى الصوع  الأ ا، لا تحايا يلة ا كم  ي ا.  لألحل هذا استشكل ابا اله ام 

 الطريقة ال  ير ت بها بمثلة هذا المو و . 
ا يصرراع يلررى قررلام الأصرروليين سررواله بالنسرربة لهررذا القسررم  هررذا الإيضررار الررذي ببايترره هنرر   

 الأ ل ما بقسام المناس  الملاصم ب  بالنسبة للقس ين ا خريا ما بقسامه.
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 .(1)لعلّة الحرج فيهما

ثبت بنص أو الوصف،  ترتيب الحكم على وفقه زيادة على أن -ج
شارع ومثاله: أن ال. الحكم ذلك الوصف في جنسهذا إجماع اعتبار جنس 

رتّب القصاص في النفس على القتل العمد العدوان إذا كان بمحدّد، فقد 
ثبت ترتيب حكم القصاص على وفق وصف القتل العمد العدوان بآلة 
محددة، ولكن لم يثبت بنص أو إجماع كون هذا الوصف تحديدا هو علة 

وهو  –هذا الحكم. غير أنه ثبت بالإجماع أن جنس القتل العمد والعدوان 
الجناية على و )القتل(  لجناية المتعمّدة الشاملة للجناية على النفسا

معتبر في حكم وجوب جنس القصاص الشامل للقصاص في  –الأطراف 
في الأطراف. فيتعين أن تكون العلة في وجوب القصاص القصاص النفس و 

على القتل العمد العدوان بمحدّد هي القتل العمد العدوان. ومن ثم جاز أن 
بجامع القتل  ، فيجب القصاصالقتل بالمثقّل على القتل بمحدّدنقيس 

 .(2)العمد العدوان

المناسب الغريب: وهو الوصف الذي لم تثبت عليته للحكم بنص  -3
أو إجماع، وإنما ثبت ترتيب الحكم على وفقه، ولكن لم يثبت اعتبار عينه 

                                                 
، التحريررر )بشرررر التيسرررير(: 2/325شرررر المحلرري يلررى جمررن الجوامررن ) اشررية العطرراع(:  (1)

،  ررواب  300، نربراس العقرول: 2/265، مسرلم الثبروت )بفرواتح الرحمروت(: 3/310
 .228المصلحة: 

، التحريررر )بشرررر التيسرررير(: 2/325شرررر المحلرري يلررى جمررن الجوامررن ) اشررية العطرراع(:  (2)
،  ررواب  300، نربراس العقرول: 2/265، مسرلم الثبروت )بفرواتح الرحمروت(: 3/311

 .227المصلحة: 
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. في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم
ومثاله: ارتكاب جناية محرّمة لنيل غرض كميراث ونحوه، فهذا الارتكاب 
للجناية يعتبر وصفا مناسبا عقلا لمنع صاحبه من الوصول إلى غرضه. ولدى 
البحث عن مدى اعتبار الشارع لهذا الوصف، لا نجد سوى حكما شرعيا 

: واحدا جاء على وفقه، وهو منع القاتل من الميراث الثابت في قوله 
وليس وراء ذلك أي اعتبار آخر، لا عن طريق ثبوت . (1)"لا يرث "القاتل

تأثير عين الوصف في عين الحكم، ولا عن طريق ثبوت جنس الوصف أو 
الحكم. إذن يمكن أن  نوعالوصف في  جنسنوعه في جنس الحكم، ولا 

يقاس على هذا الحكم الفارّ من توريث زوجته بطلاقها في مرض موته، 
ذا محرّم لما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة، ولا يقدم عليه فاعله فغرضه ه

إلا لأجل غرض في نفسه كالتشفي من زوجته أو زيادة نفع بقية الورثة، 
 .(2)فيمنع من تحقيقه، وتورّث زوجته

المناسب المرسل: وهو غير المعتبر إطلاقا، أي هو الوصف  -4
 نصّ ص ولا إجماع، أي لم يُ المناسب الذي لم يعتبر عينه في عين الحكم بن

 في الشرع جمع على علّية هذا الوصف للحكم المذكور، ولم يرد أيضاأو يُ 
ترتيب الحكم على وفقه. وهو ثلاثة أنواع، لأنه ينقسم إلى: ملغى، وغير 

 :: غريب، وملائمملغى، وغير الملغى على نوعين
                                                 

، 4/425بررراب إبطرررال مررريرا: القاترررل(:  –ا رررايث بخرلحررره الكمرررذي )قتررراب الفرررراصض  (1)
قلاهمررا مررا ع ايررة ب     2/883برراب القاتررل لا يررر:(:  – ابررا مالحرره )قترراب الررايات 

 .هرير  

 .226،  واب  المصلحة: 3/313، التحرير )بشرر التيسير(: 155شفاله ال ليل:  (2)
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 فالمرسل الملغى: هو الوصف المناسب الذي ثبت إلغاؤه بنص. -أ
مثاله: إيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز عن عتق رقبة في  
كفارة الظهار بالنسبة إلى من يسهل عليه العتق ويصعب عليه الصوم  

، لا يجوزه كالأغنياء المترفين، فإنه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر. لكن
رقبة  فقد أوجب الشارع في كفارة الظهار عتقالشارع له،  إلغاء من علم لما

 .ابتداءً على جميع الناس، الأغنياء وغيرهم
وهذا المثال أولى من الفتوى التي مثّل بها كثير من الأصوليين لهذا 

أي فتوى يحيى بن يحيى الليثي  من المناسب )المرسل الملغى(، النوع
الأندلسي لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان، فإنه أمره بصوم شهرين 

نكر عليه، حيث لم يأمره بإعتاق رقبة كما ورد في الحديث، متتابعين، فلما أُ 
قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه، ولاستحقر إعتاق رقبة في سبيل قضاء 

. فهذه الصورة الثانية لم يتفق العلماء فيها على أن كفارتها على (1)شهوته
أن كفارة  كذهب الإمام مالمالترتيب كما هو الشأن في كفارة الظهار، بل 

، فالصوم فيها على (2)صوم على التخيير بين العتق والصوم والإطعامال
قبل العتق. بخلاف كفارة الظهار، فإن  ولو مشروع مالك مقتضى مذهب

 .(3)الصوم فيها غير مشروع قبل العتق باتفاق كل العلماء

                                                 
حكى هذه الفتو  يا يحيى الليثي القا ي ييرا  في ترتير  المرااعت  تقرير  المسرالك:  (1)

1/200. 

 .1/530كبير يلى اتصر خليل )للاعهير(: الشرر ال (2)

، مسرررلم الثبررروت 3/428شرررر العضرررا يلرررى اتصرررر ابرررا ا الحرر  ) اشرررية التفتررراساني(:  (3)
 =، الوصرررف 4/93، سرررلم الوصرررول )يلرررى  ايرررة السرررول(: 2/266 )بفرررواتح الرحمررروت(:
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 أما غير الملغى، فينقسم إلى:
نه في المرسل الغريب: وهو الوصف المناسب الذي لم يعتبر عي -ب

عين الحكم بنص ولا إجماع، ولم يرد ترتيب الحكم على وفقه، ولم يعلم 
أيضا اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في 

. والتمثيل لهذا ، غير أنه لم يثبت بنص إلغاء هذا الوصفالحكم جنس
فى القسم صعب، لهذا لم يتطرق له كثير من الأصوليين، بل إن بعضهم ن

 وجود هذا القسم أساسا.
والبعض مثّل له بمثال تقديري، وهو حرمان القاتل من الميراث معارضة 
له بنقيض قصده الذي سعى إليه بطريق محرّم، وهذا على فرض أنه لم يرد 

. فالوصف ارتكاب جناية محرّمة لنيل غرض كميراث ونحوه، (1)فيه نص
                                                 

 .221المناس  لشر  ا كم:  =
فرررراع  الظ رررراع في باايررررة ا ت ررررا:  انظررررر حكايررررة اتفرررراع العل رررراله حررررول لررررز م الكتيرررر  في ق    

 .7/3، نيل الأ ياع: 2/111

قرررالوا هرررذا لأن هرررذا ا كرررم  عه  يررره نرررث ا رررايث: للررريو للقاترررل مررريرا:ل. لألحرررل هرررذا  (1)
 الت ثيل بهذا المثال يصاع حقيقة ق ا تقام معنا يلى المناس  ال ري ، لأنره ثبرت  يره 

 عه يا بعض الأصروليين  قرر ترتي  ا كم يلى   ق الوصف.  يلى هذا لا يصح ما 
هذا المثال في قسم المرسل ال ري  مرا يررير ا ركا  بنره يلرى سربيل يرام  ع ه نرث  يره،  

 ابررررا السرررربكي في ع ررررن ا الحرررر :  3/1288ق ررررا  عررررل  لررررك ابررررا مفلررررح في بصرررروله: 
 مح ررروه الأصرررف اني في بيررران الم تصرررر:  2/552 البرررابرتي في الرررره ه  النقررروه:  4/345
 . 8/3405في التحبير:   المرها ي 3/129

:  لحرررل الشررررار لحعلررروا هرررذا المثرررال لل ريررر  4/113 لهرررذا قرررال الرهررروني في تحفرررة المسررر  ل:    
 =المرسررررل،  لا خفررررراله في  سرررراهه، لأن ال ريررررر  المرسررررل حكرررررى المصررررنف )ابرررررا ا الحررررر ( 
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قلا لحكم منع صاحبه من فهذا الارتكاب للجناية يعتبر وصفا مناسبا ع
لدى البحث عن مدى اعتبار الشارع لهذا افترضنا أنه الوصول إلى غرضه. و 

الوصف مع هذا الحكم، لا نجده اعتبر جنس الوصف المذكور أو نوعه في 
 .(1)جنس الحكم المذكور، ولا نوع الوصف في جنس الحكم

 وذكر ابن الحاجب وابن الهمام والصنعاني أن المرسل الملغى 
 والمرسل الغريب مردودان باتفاق العلماء.

المرسل الملائم: وهو الوصف الذي لم يعتبر عينه في عين  -ج
الحكم بنص ولا إجماع، ولم يرد ترتيب الحكم على وفقه، ولكن علم 
اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في 

الجنود ورعايتهم لسد الثغور جنس الحكم. مثاله: افتقار الدولة إلى تكثير 
بيت المال بسبب صرف ما فيه إلى  وخلي حينوحماية أراضي الدولة، 

المصالح المشروعة. فهذا الوصف مناسب في نظر المجتهد لأن يفرض 
الإمام الحاكم على الأغنياء ما يُصلح حال الدولة، ولا يضير بمصالحهم. 

ا الحكم، لا بالنص أو وواضح أنه لم يثبت شرعا اعتبار هذا الوصف لهذ
الإجماع على علّيته، ولا بجريان حكم شرعي على وفقه. وقد يكون السبب 

                                                 

الاتفرراع يلررى يررام التعليررل برره.  هررذا قررا ثبررت ايتبرراعه في الأصررل بكتيرر  ا كررم يلررى  =
 في الفر  ينا مالك  بقثر العل اله.   قه،  ثبت 

بيرروه  ررأقول: السررب  في هررذا ا:طررأ الررذي بشرراع إليرره الرهرروني هررو بن مررا مث ررل بهررذا المثررال    
لل ريررر  المرسرررل لم يرررتفطا إا بن مرررا سررربقه قرررال زا   الف رررر الرررراسي  يريرهمرررا مثلررروا بررره 

 لل ري  المرسل يلى  ر  بنه لم يره  يه نث ا ايث المذقوع.

 .5/167، المحصول: 2/306، المستصفى: 189فاله ال ليل: ش (1)
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هو استغناء بيت المال في الصدر الأول من الإسلام. غير أنه ثبت في 
الشرع اعتبار جنس هذا الوصف لجنس هذا الحكم. فالجنس الذي تندرج 

مطلق الخطر الذي تحته المصلحة المنبثقة من هذا الوصف المناسب هو 
يهدد الحكم الإسلامي، إذ تندرج تحته أنواع مختلفة لهذا الخطر، منها 
وقوع الدولة في فقر مالي. والجنس الذي يندرج تحته الحكم المذكور هو 
مطلق الجهاد في سبيل الله، إذ هو جنس يندرج تحته أنواع مختلفة، منها 

دد المسلمين أو الحكم الجهاد ببذل المال. ولا ريب أن الخطر الذي يته
الإسلامي قد اعتبره الشارع مؤثرا في جنس الجهاد، بل واعتبره مؤثرا في 

 ۓ ے ے ھ ھ: النوع المالي منه أيضا، بدليل قوله تعالى

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

[. ولا شك أن خصوص الوصف المناسب 15]الحجرات:  ۋ
 .(1)"يتقوى بمثل هذا الاعتبار

خير هو الذي يمثل المصالح المرسلة عند أصحاب وهذا القسم الأ
هذا التقسيم، فلقد صرح ابن الهمام والصنعاني بأن هذا القسم )المرسل 

 .(2)الملائم( هو المسمى بالمصالح المرسلة

أما ابن الحاجب فإنه وإن لم يصرح بذلك، غير أنه نقل الاتفاق على 
لذي ورد في رد المرسل الملغى والمرسل الغريب، وحكى الخلاف ا

                                                 
، الوصررف المناسررر  226،  ررواب  المصررلحة: 3/22، الايتصررام: 234شررفاله ال ليررل:  (1)

 .285لشر  ا كم: 

 .201، إلحابة الساصل شرر ب ية ا مل: 3/315التحرير )بشرر التيسير(:  (2)
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. فالظاهر من كلامه (1)المصالح المرسلة في هذا القسم الثالث من المرسل
أن قسم المرسل الملائم هو الذي يقابل المصالح المرسلة عنده، ولهذا لـمّا 
عقد ابن الحاجب بابا آخر خاصا بالمصالح المرسلة، وقال: تقدمت )أي 

 .(2)عنى المرسل الملائمرها التفتازاني بما ورد في مبيان حقيقتها(، فسّ 

ومما يمكن ملاحظته على كلام ابن الحاجب في تقسيماته للمناسب 
 ما يلي:
أنه يوجد فرق دقيق بين المرسل الغريب والمرسل الملائم من  -1

جهة أن كليهما متفقان في كون هذا الوصف لم يعتبر عينه في عين الحكم 
لى وفقه. ولكنهما بنص ولا إجماع، ولم يعتبر أيضا بترتيب الحكم ع

يختلفان في كون المرسل الغريب زيادة على ذلك لم يعلم أيضا اعتبار عينه 
في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. 
بخلاف المرسل الملائم الذي علم اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه 

 في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.
اجب في تقسيماته للمناسب ذكر من بينها المناسب أن ابن الح -2

الملائم والمناسب المرسل الملائم، وفسرهما بما يدل على أنهما يتفقان في  
كون كلّ منهما علم اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين 
الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. فالوجه الذي يختلفان فيه يتمثل في أن 

ترتيب الحكم على وفق الوصف من غير  الشرع ء فيالمناسب الملائم جا
أن ينُص على أنه علة له أو يجمع على ذلك. بخلاف المناسب المرسل 

                                                 
 .4/341اتصر ابا ا الح  )بر ن ا الح (:  (1)

 .3/578رر العضا يلى اتصر ابا ا الح  ) اشية التفتاساني(: ش (2)
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 الملائم، فإنه لم يرد فيه ترتيب الحكم على وفق الوصف.
أن ابن الحاجب أطلق لفظ المناسب المرسل على ثلاثة أنواع،  -3

هو الذي يمثّل المصالح النوع الأخير منها فقط، أي المرسل الملائم 
المرسلة عنده. بخلاف أكثر الأصوليين الذين يطلقون عبارة المناسب 

. لأجل هذا سأقتفي في غالب (1)المرسل على المصالح المرسلة فقط
الأحيان أثر الجمهور في التعبير عن المصالح المرسلة باسم المناسب 

 المرسل.

في تحديد  مقارنة رأي ابن الحاجب بغيره: المطلب الثاني
 المصالح المرسلة من خلال أقسام المناسب

إذا جئنا لنقارن بين رأي ابن الحاجب في تحديد المناسب المرسل 
الملائم )المصالح المرسلة( وبين رأي غيره من الأصوليين، سنجدهم من 
خلال ظاهر كلامهم فرقتين: فرقة جاء كلامها قريبا من كلام ابن الحاجب 

لة هي الوصف المناسب الذي لم يرد في الشرع في أن المصلحة المرس
حكم على وفقه، غير أنه على الأقل اعتبر فيه جنس الوصف في جنس 
الحكم. وفرقة جاء كلامها مخالفا لكلام ابن الحاجب، لأنها صرحت بأن 
المصلحة المرسلة هي الوصف المناسب الذي يخلو عن أي وجه من وجوه 

                                                 
،  ايررررة السررررول )بسررررلم الوصررررول(: 4/195 3/357، الإحكررررام: 207شررررفاله ال ليررررل:  (1)

، مررررررن ك التحقيررررررق 2/284 اشررررررية البنرررررراني يلررررررى المحلرررررري(: ) ، جمررررررن الجوامررررررن4/386
العقرررررول: ، نررررربراس 126، يرايرررررة الوصرررررول: 2/159:  التو رررريح  رررررل يرررررروامض التنقررررريح

317. 
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في جنس الحكم. إذن سنفصل الكلام  الاعتبار، ولو باعتبار جنس الوصف
 في هذه المسألة تحت غطاء هاتين الفرقتين:

 الفرقة الأولى: التي كان كلامها قريبا من كلام ابن الحاجب:
ممن كان رأيه قريبا من رأي ابن الحاجب في تحديد المصالح المرسلة 
جمع من الأصوليين، غير أن بعضهم ذكر أن المصالح المرسلة اعتبر فيها 
على الأقل جنس الوصف في جنس الحكم من غير تحديد طبيعة هذين 
الجنسين، والبعض الآخر حددهما بأنهما من الجنس البعيد. إذن يمكن 

 تقسيم هذه الفرقة إلى طائفتين:
 ومن هؤلاء:الطائفة الأولى: التي لم تحدد طبيعة الجنس المعتبر: 

ح المرسلة بما سبق ابن الحاجب في تحديد المصال الغزالي، فقد -1
فأما ما يناسب فأربعة أقسام: مناسب جمع شهادة الأصل "قال: ذكرنا، و 

والملاءمة، فهو حجة باتفاق القائسين. ومناسب عدم الملاءمة وشهادة 
الأصل، فليس حجة بالاتفاق. ومناسب شهد له أصل معيّن، ولكنه غريب لا 

ك في المصالح يلائم. ومناسب ملائم لا يشهد له أصل معين. وسنذكر ذل
المرسلة. وقال: ونعني بشهادة أصل معيّن أنه مستنبط منه من حيث إن 

 .(1)"الحكم ثبت شرعا على وفقه

وأما الملائم فنعني به أنه عهد جنسه مؤثرا في جنس "وقال قبل هذا: 
ذلك الحكم، وإن لم يعهد عينه مؤثرا في عين ذلك الحكم في محل 

 .(2)"آخر

                                                 
 .2/305، المستصفى: 189شفاله ال ليل:  (1)

 .149شفاله ال ليل:  (2)
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ن لنا أن المناسب المرسل الملائم عند الغزالي فمجموع هذا الكلام يبي
هو الوصف المناسب الذي لم يشهد له أصل معين، أي لم يثبت في الشرع 
حكم على وفقه، لكنه ثبت فيه اعتبار جنس الوصف في جنس ذلك الحكم 

 من غير تحديد طبيعة هذا الجنس.
 في تعريف المصالح المرسلة بالمعنى ابن الحاجب سبقرأيه هذا بف
، لأنه مرّ معنا أن المناسب المرسل الملائم عند ابن الحاجب هو السابق

الوصف الذي لم يرد ترتيب حكم على وفقه، ولكن علم اعتبار عينه في 
 جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم.

إذن صرّح ابن الحاجب بأن المناسب المرسل الملائم قد يعتبر عينه 
م، أو جنسه في عين الحكم، أما الغزالي فلم يصرح بذلك، في جنس الحك

بل اكتفى في المناسب المرسل الملائم بأنه ما اعتبر جنسه في جنس 
الحكم فقط. فلا نعلم، هل الغزالي بذلك ينفي أن يكون المناسب مرسلا 

 ملائما إذا اعتبر جنسه في عين الحكم، أو اعتبر عينه في جنس الحكم؟
ان ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم وقد يقال: إذا ك

ملائما، فمن باب أولى أن يكون كذلك ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس 
الحكم، أو ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. فلعل هذا هو 
السبب في عدم تصريح الغزالي بهاتين الصورتين في المناسب المرسل 

لا تعارض بين كلام الغزالي وابن  أنه أميل إلى الملائم. وعلى هذا الأساس
 الحاجب.

وممن كان كلامه قريبا من كلام الغزالي وابن الحاجب في تحديد  -2
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 .(1)والبدخشي والشاطبي وزكريا الأنصاري ابن الجزريالمصالح المرسلة 

 الطائفة الثانية: التي حدّدت الجنس المعتبر بالبعيد:
لم يرد في الشرع حكم على  أي أن المصالح المرسلة عندهم هي التي

وفقها، غير أنه على الأقل اعتبر فيها جنس الوصف في جنس الحكم، مع 
تحديدهم الجنس المذكور بالجنس البعيد. وقصدهم بالجنس البعيد أن 
يكون هذا الوصف مشتملا على مصلحة عامة تعود على الإنسان بربط 

ة اعتبار في الحكم بهذا الوصف، من غير أن يكون لنوع هذه المصلح
 الشرع. وممن سلك نهج هذه الطائفة:

: الفخر الرازي ومختصر كتابه سراج الدين الأرموي، فقد صرحا -1
بأن المناسب ينقسم إلى: ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جُهل "

حاله. فالأول ينقسم إلى: ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وإلى ما اعتبر 
، وإلى ما اعتبر نوعه في جنس الحكم، وإلى ما جنسه في جنس الحكم

اعتبر جنسه في نوع الحكم. أما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو 
، غير معتبر أصلا. وأما المناسب الذي لا يعُلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره

فذلك يكون بحسب أوصاف أخص من كونه وصفا مصلحيا، وإلا فعموم  
له بالاعتبار، وهذا القسم هو المسمى  كونه وصفا مصلحيا مشهود

 .(2)"بالمصالح المرسلة

وبيّن الفخر الرازي أن الوصف المعلل به، وكذلك الحكم المعلل 
                                                 

، يرايررة الوصررول: 3/7، الايتصررام: 3/183، منرراهك العقررول: 2/163معررراج المن رراج:  (1)
126. 

 .2/193، التحصيل ما المحصول: 5/163المحصول:  (2)
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أجناس، فأعم أوصاف الأحكام كونها مجرد حكم، وأخص منه كونه وجوبا 
أو تحريما، وأخص منه وجوب عبادة وغيرها، وأخص من العبادة كونها صلاة 

كذا. فما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في أو غيرها، وه
 كونه مجردانب الوصف، فالجنس العالي للوصف  العبادة. وكذا في ج

كونه مناسبا، وأخص منه كونه يحقق وصف تناط به الأحكام، وأخص منه  
مصلحة ضرورية، وأخص منه ما هو كذلك في حفظ النفوس. وكلّما كان 

كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك   الوصف والحكم أخص كان ظن
 الحكم آكد.

فنلاحظ أن الفخر الرازي والسراج الأرموي نفيا في أول الأمر أن 
يكون المناسب المرسل علم اعتبار جنسه في جنس الحكم، ثم صرحا بأن 
الجنس المنفي هنا هو الجنس الخاص الذي سماه غيره بالقريب، لا الجنس 

يد، إذ المناسب المرسل بحكم اعتبارنا إياه العام الذي سماه غيره بالبع
مناسبا لا بد أن يكون قد اعتبر جنسه العام من كونه وصفا مصلحيا، أي 
مناسبا لربط الحكم به، ولكن من غير تحديد نوع هذه المناسبة أو جنسها 

 الأخص.
سار القرافي كما هي عادته على طريقة الفخر الرازي في تحديد  -2

المصالح المرسلة، إذ نجده يذكر أن المناسب ينقسم  المناسب المرسل أو
إلى: ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله. فالأول ينقسم 
إلى: ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، وإلى ما اعتبر جنسه في جنس الحكم، 
وإلى ما اعتبر نوعه في جنس الحكم، وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم. 
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 .(1)ل حاله هو المصلحة المرسلة والذي جه

فظاهر هذا الكلام أن المناسب المرسل لم يعتبر ولو جنسه في جنس 
الحكم. غير أنه ورد عن القرافي كلام آخر في كتاب آخر له يتعارض مع 
هذا الإطلاق، إذ يقول: واعلم أنه لا يكفي في استحقاق وصف الملاءمة 

حكم، إذ قد يؤدي إلى تعذر ظهور تأثير أعم أوصافه في أعم أوصاف ال
المرسل للعلم باعتبار جنس المناسبات في جنس الأحكام، بل لا بد من 

 .(2)ظهور تأثيره في رتبة هي أخص

                                                 
 .5/333تنقيح الفصول)بشرر ع ن النقاب يا تنقيح الش اب(: (1)

 7/3271نفاصو الأصول:  (2)
 يشرركل يلررى هررذا الكررلام الأخررير للقرررافي بنرره في قلامرره الأ ل في تنقرريح الفصررول قررال في    

تقسيم المناس  المعتبر بنره ينقسرم إا بقسرام، مرا بين را مرا ايتربر  يره لحرنو الوصرف في 
القرذف  لحنو ا كم، ثم مثل لهذا بقوله قالتعليل اطلق المصلحة، قنقامة الشررب مقرام

لأنه مظنته.   ذا الكلام  يه نظر ما  لح ين: ب له ا: بنه لحعل التعليل اطلق المصرلحة 
ممررا ايترربر  يرره لحررنو الوصررف في لحررنو ا كررم،  هررذا يتعرراع  مررن مررا  قررره القرررافي في 
نفاصو الأصول ما بنه لا يكفي في استحقاع  صف الملالهمة ظ وع ترأثير بيرم ب صرا ه 

م ب صرراف ا كررم، بررل لا برا مررا ظ رروع تررأثيره في عتبررة هرري )بي مطلرق المصررلحة( في بيرر
بخررث.  الولحرره الثرراني: بنرره مثررل للتعليررل اطلررق المصررلحة بنقامررة الشرررب مقررام القررذف. 
  رذا لا يصرح، لأنره في هرذا المثرال لم يمكترف برأن إقامرة حرا القرذف يلرى السركران  يره 

قنقامرة ا:لرو  بالألحنبيرة مصلحة، بل لكونره ايتربر في الشرر  إقامرة مظنرة الشريله مقامره،  
مقررام الزنررا في ا كررم بتحريم  ررا.  التعليررل حينطررذ لم يكررا اطلررق المصررلحة، بررل اصررلحة 
خاصة تت ثل في إقامة مظنة الشيله مقامه،  لهذا قال الأسنوي في  اية السول ) اشية 

، بعررا  قررره لهررذا المثررال مباشررر :  المررراه بررالجنو هنررا هررو القريرر  4/95سررلم الوصررول(: 
 لأن ايتباع الجنو البعيا في الجنو البعيا هو المناس  المرسل.
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وعبّر عن هذا المعنى بكلام أدق الشيخ محمد جعيط الذي أعدّ 
حاشية على كتاب القرافي "تنقيح الفصول" لما قال في تحديد أحد أنواع 

وهو الوصف الذي اعتبر جنسه في جنس الحكم، قال:  المناسب الملائم،
والمراد بالجنس القريبُ، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو "

 .(1)"المناسب المرسل

فهذا يعني أن المناسب المرسل عند القرافي اعتبر فيه جنس الوصف 
في جنس الحكم، غير أن هذا الجنس للوصف ينبغي أن يكون بعيدا حتى 

فترق المناسب المرسل عن المناسب الملائم الذي قد يعتبر فيه جنس ي
 الوصف في جنس الحكم، ولكن بشرط أن يكون الجنس فيه قريبا.

ممن كان كلامه قريبا من كلام الفخر الرازي في تحديد المناسب  -3
 ابن مفلحو  الإسنويو  المرسل أو المصالح المرسلة صفي الدين الهندي

 .(2)والمطيعي والمرداوي وابن النجار ةوابن إمام الكاملي

 الفرقة الثانية: التي خالفت ابن الحاجب في تحديد المصالح المرسلة:
ممن كان كلامه مخالفا لكلام ابن الحاجب في تحديد المصالح 
المرسلة جمع من الأصوليين، إذ ذكروا أنها تتمثل في المناسب الذي لم 

عتبار، ولو باعتبار جنسه في جنس يعتبر فيه الوصف بأي وجه من وجوه الا
الحكم. ومعنى هذا أن المصالح المرسلة عندهم لا تقابل المرسل الملائم 

                                                 
 .2/159من ك التحقيق  التو يح  ل يروامض التنقيح:  (1)

، بصرررول ابرررا 98 4/95،  ايرررة السرررول )بسرررلم الوصرررول(: 8/2301 ايرررة الوصرررول:  (2)
، شرررررر الكوقرررر  7/3401، التحبررررير: 5/295، تيسررررير الوصررررول: 3/1287: مفلررررح
 .4/100، سلم الوصول يلى  اية السول: 4/173المنير: 
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عند ابن الحاجب، بل تقابل المرسل الغريب عنده، لأنه هو الذي عرّفه ابن 
الحاجب بأنه الوصف الذي لم يرد حكم على وفقه، ولم يعتبر بأي وجه من 

 وجوه الاعتبار.
لفرقة بدورها تتمثل في طائفتين: طائفة لم تحدد الجنس ووجدت هذه ا

المنفي عن الاعتبار، بل قالت: المصالح المرسلة لم يعتبر فيها ولو جنس 
الوصف في جنس الحكم من غير تحديد الجنس المذكور فيهما. وطائفة 
أخرى دل ظاهر كلامها على أن الجنس المنفي في المصالح المرسلة هو 

 ن يمكن تقسيم هذه الفرقة إلى هاتين الطائفتين:الجنس البعيد. إذ
ومن الطائفة الأولى: التي لم تحدد طبيعة الجنس المنفي عن الاعتبار: 

 هؤلاء:
الآمدي، فإنه يعدّ على رأس هذه الطائفة، لأنه لما قسم الوصف  -1

 :(1)المناسب قال

إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع، أو لا يكون معتبرا. فإن كان "
معتبرا فاعتباره إما: أن يكون بنص أو إجماع، أو بترتيب الحكم على وفقه 

 في صورة بنص أو إجماع.
 فإن كان معتبرا بنص أو إجماع، فيسمى المؤثرّ.

وإذا كان معتبرا بترتيب الحكم على وفقه في صورة فهو على خمسة 
 أقسام:

الأول: المناسب الملائم: وهو الذي اعتبر الشارع فيه خصوص 
 لوصف في خصوص الحكم، وعموم الوصف في عموم الحكم.ا

                                                 
 .3/353الإحكام:  (1)
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القسم الثاني: المناسب الغريب: وهو الذي اعتبر فيه خصوص 
الوصف في خصوص الحكم، من غير أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك 
الحكم في أصل آخر، ولا جنسه في عين ذلك الحكم، ولا جنسه في 

 جنسه. ولا دل على كونه علة نص ولا إجماع.
القسم الثالث: أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس 
الحكم، من غير أن يعتبر عينه في عينه، ولا عينه في جنسه، ولا جنسه في 
عينه. ولا دل عليه نص ولا إجماع. قال الآمدي: وهذا أيضا من جنس 
الغريب )أي الذي تقدم في القسم الثاني( إلا أنه دونه. فلم يطلق على هذا 

 ."سم اسما معيّنا كما فعله مع الأقسام الأخرىالق
ثم بيّن أن الوصف المعلل به، وكذلك الحكم المعلل أجناس، فمنها 
العالي، ومنها القريب، ومنها المتوسط بينهما. فالجنس العالي للحكم 
الخاص كونه مجرد حكم، وأخص منه كونه وجوبا أو تحريما، وأخص منه 

العبادة كونها صلاة أو غيرها، وهكذا. وجوب عبادة وغيرها، وأخص من 
والجنس العالي للوصف كونه مجرد وصف، وأخص منه كونه مناسبا ليخرج 
منه الشبهي، وأخص منه كونه يحقق مصلحة ضرورية، وأخص منه أن يحفظ 
النفس أو العقل. فالظن في هذا القسم مما يزيد وينقص بسبب التفاوت 

والقريب والمتوسط. فما كان الاشتراك فيما به الاشتراك من الجنس العالي 
فيه بين الحكم والوصف بالجنس القريب فهو أغلب على الظن، وما كان 

 الاشتراك فيه بالأعم فهو أبعد، وهكذا.
فمبقارنة كلام الآمدي في هذا القسم الثالث مع كلام ابن الحاجب 

لائم السابق يتضح أن هذا القسم عند الآمدي يقابل أحد أنواع المرسل الم
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عند ابن الحاجب، لأن الآمدي جعل هذا القسم لم يعتبر فيه عين الوصف 
في عين الحكم، أي لم يرد في الشرع ترتيب عين الحكم على عين 
الوصف، غير أنه ورد اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. وقد تقدم 
معنا أن ابن الحاجب جعل المرسل الملائم هو الوصف الذي لم يعتبر عينه 

ن الحكم بنص ولا إجماع، ولا بترتيب الحكم على وفقه، ولكن علم في عي
اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في 
جنس الحكم. فهذا النوع الثالث من المرسل الملائم عند ابن الحاجب هو 

 الذي يقابل هذا القسم الثالث من المناسب في كلام الآمدي.
قسم الثالث عند الآمدي لم يردّه بإطلاق، ولم والملاحظ أن هذا ال

يقبله بإطلاق، بل جعله محل اجتهاد بحسب غلبة الظن التي تثيرها كل 
صورة. فكلّما كان جنس الحكم المعتبر وجنس الوصف المعتبر قريبين من 

 الحكم والوصف اللّذيْن يراد اقترانهما ببعض، كان ذلك أقرب إلى القبول.
ناسب المرسل: وهو الوصف المناسب الذي لم القسم الرابع: الم"

يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة 
سابقا، ولم يظهر إلغاؤه في صورة. قال: وسيأتي الكلام عنه فيما بعد. أي 

 ."عند الحديث عن المصالح المرسلة
الذي فنلاحظ أن هذا القسم في الحقيقة لا يقابل المرسل الملائم 

يمثل المصالح المرسلة عند ابن الحاجب، بل يقابل المرسل الغريب، لأن 
المرسل الغريب عند ابن الحاجب هو الوصف الذي لم يلُغ، ولم يعتبر 
بترتيب الحكم على وفقه، ولم يعلم أيضا اعتبار عينه في جنس الحكم، أو 

جه جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. أي لم يعتبر بأي و 
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 من وجوه الاعتبار. وهذا هو الذي صرح به الآمدي في المناسب المرسل.
القسم الخامس: المناسب الملغى: وهو المناسب الذي لم يشهد له "

أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة سابقا، وظهر 
 ."مع ذلك إلغاؤه في صورة

تحديد القسم الذي  خلاصة القول أن ابن الحاجب خالف الآمدي في
يقابل المصالح المرسلة، فعند الآمدي يقابلها المناسب المرسل، وعند ابن 
الحاجب يقابلها المناسب المرسل الملائم. والمناسب المرسل عند الآمدي 
يتفق تعريفه مع تعريف المرسل الغريب عند ابن الحاجب. والمناسب 

الثالث من  اعه القسمُ أنو  المرسل الملائم عند ابن الحاجب يقابل أحد  
 أقسام المناسب عند الآمدي، أي الذي اعتبره دون المناسب الغريب.

ووافق الآمدي على صنيعه هذا في تحديد المصالح المرسلة كل  -2
وابن  الشريف التلمسانيوابن الساعاتي وصدر الشريعة و  البيضاويمن 

كاني والشو وابن عبد الشكور الزركشي السبكي في "جمع الجوامع" و 
 .(1)وصديق حسن خان

إذن يتبين من خلال نقل كلام أفراد هذه الطائفة أنها خالفت ابن 
الحاجب في تحديد المصالح المرسلة، لأنها تتمثل عندهم في الوصف 

                                                 
، برراين النظررام الجررامن بررين 4/94من رراج الوصررول )بسررلم الوصررول يلررى  ايررة السررول(:  (1)

، مفتررار الوصررول: 2/148، التو رريح ) اشررية التلررويح(: 2/623: البررزه ي  الإحكررام
، 5/216، البحررر المحرري : 2/284، جمررن الجوامررن ) اشررية البنرراني يلررى المحلرري(: 700

، حصررررررول 2/904: ، إعشرررررراه الفحررررررول2/265مسررررررلم الثبرررررروت )بفررررررواتح الرحمرررررروت(: 
 .170المأمول: 
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المناسب الذي لم يعتبر بأي وجه من وجوه الاعتبار، ولو باعتبار جنسه في 
لا تقابل المرسل  جنس الحكم. ومعنى هذا أن المصالح المرسلة عندهم

الملائم عند ابن الحاجب، بل تقابل المرسل الغريب عنده، لأنه هو الذي 
عرّفه ابن الحاجب بأنه الوصف الذي لم يرد حكم على وفقه، ولم يعتبر 

 بأي وجه من وجوه الاعتبار.
ه في هذا المقام، لأننا سنكون في حاجة إليه حين يلإومما ينبغي التنبيه 

اء في حجية المصالح المرسلة، رغم أنني سبقت أن سرد مذاهب العلم
أشرت إليه في تحليل كلام الآمدي لما بيّنت أنه يحتج بما سمّاه ابن 
الحاجب بالمرسل الملائم، غير أنني أعيد التأكيد عليه لأهميته، وهو أن 

)أي كل من  أفراد هذه الطائفة باستثناء ابن الساعاتي وابن عبد الشكور
وابن السبكي  الشريف التلمسانيوصدر الشريعة و  ويالبيضاالآمدي و 

صرحوا بأن المناسب المعتبر ( والشوكاني وصديق حسن خان الزركشيو 
شرعا أقسام: أولها: ما اعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم. وثانيها: ما 
اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم. وثالثها: ما اعتبر فيه جنس 

ابعها: ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الوصف في نوع الحكم. ور 
 الحكم.

والقسم الأول هو الذي يقابل المناسب الغريب عند ابن الحاجب، أما 
الأقسام الثلاثة الأخرى فإنها تقابل أقسام المرسل الملائم عند ابن 
الحاجب. لأن أفراد هذه الطائفة لم يشترطوا في المناسب المعتبر ما 

مناسب الملائم من أنه زيادة على أنه اعتبر فيه اشترطه ابن الحاجب في ال
نوع الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في نوع الحكم، أو جنس 
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الوصف في جنس الحكم، ينبغي أن يكون ورد في الشرع عين هذا الحكم 
وفق عين هذا الوصف، وبعبارة أخرى اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم. 

ب يتركب من هذين الأمرين. أما أفراد فالمناسب الملائم عند ابن الحاج
هذه الطائفة فمجرد ورود نوع الوصف مع جنس الحكم، أو جنس الوصف 
مع نوع الحكم، أو جنس الوصف مع جنس الحكم، يجعل هذا الوصف 

وعلى هذا فإنهم يحتجون بالمرسل الملائم . معتبرا عندهم صالحا للعلية
د نوع الوصف مع جنس عند ابن الحاجب، لأنه اكتفى فيه بمجرد ورو 

الحكم، أو جنس الوصف مع نوع الحكم، أو جنس الوصف مع جنس 
 الحكم، من غير أن يرد في الشرع نوع هذا الوصف مع نوع الحكم.

وهذا الكلام ينطبق أيضا على بعض من تقدم من أفراد الطائفة الثانية 
افي، فإنهم من الفرقة الأولى، من أمثال الفخر الرازي والسراج الأرموي والقر 

ذكروا أن المناسب المعتبر أربعة أقسام كما ذكره الآمدي وأتباعه، وعليه 
 ينبغي أن نلحقهم بهم في جواز الاحتجاج بالمناسب المرسل الملائم.

والذي يؤكد كلامي من أن المرسل الملائم عند ابن الحاجب وأتباعه 
 من قسم المناسب المعتبر عند الآمدي ومن ذكر معه ما يلي:

أنه سبق معنا أن الغزالي والشاطبي ممن اتفق كلامهما في تحديد  -أ
المناسب المرسل مع كلام ابن الحاجب، فنجدهما مثّلا للمصالح المرسلة 

في شارب الخمر، قائلا: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى،  بحكم علي 
ا . فهذ(1). فأقام الشرب مقام القذف، لأنه مظنته(1)فأرى عليه حد المفتري

                                                 
،  البي قرررري 3/157هررررذا الررررااعقطني )قترررراب ا ررررا ه  الررررايات(:  بخرررررج بثررررر يلرررري  (1)

 .8/320باب ما لحاله في ياه حا ا: ر(:  –)قتاب الأشربة  ا ا  يه 
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الحكم لم يرد دليل في الشرع على ثبوته، أي لم يعتبر فيه نوع الوصف في 
نوع الحكم، غير أنه مما اعتبر فيه جنس وصفه في جنس الحكم، وهو 
إقامة مظنة الشيء مقام الشيء، فهذا مما عهد في الشرع كإقامة الخلوة 

نا. وإقامة بالأجنبية مقام الزنا، لأنها سبيل إليه، فكان حكمها التحريم كالز 
النوم مقام الحدث، فكان حكمه نقض الوضوء كالحدث. أما من ذكُر مع 
الآمدي كالفخر الرازي والسراج الأرموي والبيضاوي والقرافي والزركشي 
والشوكاني فمثلّوا بهذا المثال للنوع الرابع من المناسب المعتبر في الشرع، 

هذا دليل على أن . ف(2)أي الذي اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم
المرسل الملائم عند الغزالي وابن الحاجب وأتباعهما يقابل المناسب 

 المعتبر عند الآمدي ومن ذكر معه.

 -وأشار إلى قريب من كلامه ابن عبد الشكور  -أن ابن الهمام  -ب
صرح بأنه يجب على الحنفية قبول القسم الأخير من المرسل، أي الملائم 

القسم المقابل للمصالح المرسلة، لأن الحنفية  المرسل الذي صرح بأنه
يشترطون في الوصف لاتخاذه علة أن يكون مؤثرا، والمؤثر عند الحنفية أعم 
منه عند الشافعية، لأنه يصدق عند الحنفية على ما ثبت بنص أو إجماع 

                                                 

 3/16، الايتصام: 212شفاله ال ليل:  (1) =
 المظنررة: هرري الأمررر المشررت ل يلررى ا ك ررة البايثررة يلررى ا كررم.  انظررر: قوايررا الأصررول      

 [.370 معاقا الفصول )بشرر ه. سعا الشثري(: 

، من اج الوصول )بشرر الإبهاج(: 2/193، التحصيل ما المحصول: 5/164المحصول:  (2)
، البحرررر 5/333ا تنقررريح الشررر اب(: ، تنقررريح الفصرررول )بشررررر ع رررن النقررراب يررر3/60

 .2/905: ، إعشاه الفحول5/215المحي : 
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اعتبار عينه في عين الحكم، ويضم أقسام المناسب الملائم الثلاثة عند 
ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ثبوت الوصف مع  الشافعية، أي ما

الحكم في المحل، مع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو اعتبار جنسه في 
عين الحكم، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم، ويضم أيضا أقسام الملائم 
المرسل الثلاثة، وهي ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم، ولكن ثبت 

ي جنس الحكم، أو اعتبار جنسه في عين الحكم، أو اعتبار اعتبار عينه ف
جنسه في جنس الحكم. فشمل المؤثر الحنفي سبعة أقسام في عرف 
الشافعية، إذ لم يقيدوا الأقسام الثلاثة للاعتبار بوجود عين الوصف مع عين 

. فهذا الذي فهمه ابن الهمام من صنيع الحنفية ينبغي (1)الحكم في المحل
ن كلام كل أصولي أشار إلى أن الوصف المناسب المعتبر هو أن نفهمه م

الذي ثبت في الشرع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو اعتبار جنسه في 
عين الحكم، أو اعتبار جنسه في جنس الحكم، فإنه يقتضي أنه يضم 

 الأقسام الثلاثة للمناسب الملائم، والأقسام الثلاثة للملائم المرسل.

 التي حددت الجنس المنفي عن الاعتبار بالبعيد: الطائفة الثانية:
بعض علماء الأصول لما قسموا المناسب قسموا المعتبر منه فقط. 
والظاهر من صنيعهم هذا أن المناسبة عندهم لما كانت مسلكا من مسالك 
العلة، فينبغي حينئذ تقسيمها لـمّا تكون مسلكا معتبرا، وعليه قسموا 

 غير المعتبر لا يعدّ مسلكا صحيحا للعلة. ، لأنفقطالمناسب المعتبر 
ممن سلك هذا المنهج ابن قدامة وملخّص كتابه الطوفي، فإنهما ذكرا 
أن المناسب ثلاثة أنواع: مؤثر، وملائم، وغريب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في 

                                                 
 .2/270، مسلم الثبوت )بفواتح الرحموت(: 3/324التحرير )بتيسير التحرير(:  (1)
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الحكم بنص أو إجماع. وهو شيئان: أحدهما: ما ظهر تأثير عينه في عين 
ظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم. والملائم: هو الحكم. وثانيهما: ما 

ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. والغريب: ما ظهر تأثير جنسه في 
جنس ذلك الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. ثم بيّنا أن 
للجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض. ولأجل تفاوت درجات الجنسية في 

 ت الظن، والأعلى مقدّم على ما دونه.القرب والبعد تتفاوت درجا
قد سبق أن المناسب المصلحي: إما أن يعلم من "وقال الطوفي: 

الشارع اعتباره، أو إلغاؤه، أو لا يعلم منه واحد منهما. والمنقسم إلى: 
المؤثر، والملائم، والغريب، هو الأول، وهو المناسب الذي علم اعتباره 

 .(1)"عند مالك دون الآخريْن إلا المناسب المرسل

إذن من خلال تقسيم ابن قدامة والطوفي للمناسب المعتبر، وكلام 
الطوفي الأخير، يظهر أن المناسب غير المعتبر )المرسل( عندهما هو 
الوصف المناسب الذي لم يرد حكم على وفقه، ولم يثبت تأثير عينه في 

لا في عين الحكم ولا في جنسه، ولا تأثير جنس الوصف في عين الحكم و 
جنسه. غير أنهما لما صرحا بأن المناسب الغريب ظهر تأثير جنسه في 
جنس ذلك الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. فيفهم من 
هذا أن المناسب المرسل هو الذي لم يظهر تأثيره ولو بجنسه البعيد، أي 

 جنس المصالح في جنس الأحكام.
كلامهما الجنس ولو البعيد ما ويؤكد أن المقصود بالجنس المعتبر في  

ذكره الطوفي في مثال تعليل تحريم الخمر بالإسكار، فلما ذكر أن 
                                                 

 .3/400شرر اتصر الر  ة:  (1)
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الأصوليين مثلّوا للوصف الذي أثرّ عينه في عين الحكم فقط بتعليل تحريم 
الخمر بالإسكار، فقد أثر عين وصف الإسكار في عين تحريم الخمر، ولا 

قلت: وهذا "لتحريم، قال: شاهد له باعتبار جنس الإسكار في جنس ا
يمكن منعه، لأن جنس الإسكار المفسدة أو سببها، وجنس التحريم 
الحكم، وقد ظهر تأثير جنس المفسدة في جنس الحكم كثيرا. وحينئذ 
يكون ما اعتبره هؤلاء لازما مما قلناه أولا، أعني بأن تأثير العين في العين 

ر بدونه، لأن تأثير العين يستلزم تأثير الجنس في الجنس، بحيث لا يتصو 
. (1)"في العين أخص من تأثير الجنس في الجنس، والأخص يستلزم الأعم

فهذا التقرير يقتضي أن الوصف إذا اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم 
البعيد فهو معتبر عند الطوفي، فالمناسب المرسل لكونه غير معتبر ينبغي ألا 

 جنس الحكم البعيد.يعتبر فيه ولو جنس الوصف البعيد في 

 تحقيق القول في تحديد المصالح المرسلة: المبحث الثاني
بعد هذه الجولة المطوّلة في عرض آراء الأصوليين في تقسيم 
المناسب، وتحديدهم للقسم المقابل للمصالح المرسلة، نستخلص أنهم 
انقسموا إلى فرقتين: فرقة حددت المصالح المرسلة بأنها تتمثل في الوصف 

ناسب الذي لم يرد في الشرع حكم على وفقه، ولكن ورد في الشرع الم
اعتبار جنسه في جنس الحكم أو نوعه، أو اعتبار نوعه في جنس الحكم. 
وعلى رأس هذه الفرقة ابن الحاجب، غير أن طائفة منها لم تحدد الجنس 

 المعتبر من ذلك، والطائفة الثانية حددته بالجنس البعيد.
                                                 

 .3/401شرر اتصر الر  ة:  (1)
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ة فاعتبرت المصالح المرسلة هي الوصف المناسب الذي أما الفرقة الثاني
لم يرد حكم على وفقه، ولم يعتبر في الشرع بأي وجه من وجوه الاعتبار، 
ولو باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. وعلى رأس هذه الفرقة الآمدي، 
وهي بدورها انقسمت إلى طائفتين: طائفة لم تحدد طبيعة الجنس المنفي عن 

 الطائفة الثانية حددت هذا الجنس المنفي بالبعيد.الاعتبار، و 
والذي أراه أن السبب الرئيس في نشوب هذا الخلاف بين هاتين 

واحدة، وهي أن المصالح هو أنه رغم انطلاقهما من حقيقة  الفرقتين
إلغائها، غير أنهما بالمرسلة هي التي لم يرد شاهد في الشرع باعتبارها ولا 

ديد طبيعة هذه المصالح المرسلة بسبب اختلافهما اختلفتا بعد ذلك في تح
 في المراد بالاعتبار في الشرع.

فابن الحاجب ومن معه يرون أن المقصود بالمناسب غير المعتبر 
الوصف الخاص الذي لم يرد في الشرع حكم خاص على وفقه، وهذا لا 
يتنافى مع إمكانية اعتبار الشرع نوع هذا الوصف الخاص في جنس ذلك 

كم، أو جنس الوصف في نوع الحكم، أو جنس الوصف في جنس الح
الحكم. فالمصالح المرسلة عند ابن الحاجب وأتباعه هي التي يتحقق فيها  

الوصف المناسب الذي لم يرد في الشرع حكم خاص  -1كلا الأمرين: 
واعتبار الشرع نوع هذا الوصف الخاص في جنس الحكم،  -2. على وفقه

 الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. أو جنس الوصف في عين
أما الآمدي ومن معه فيرون أن المقصود بالمناسب غير المعتبر 
الوصف الخاص الذي لم يعتبر في الشرع بأي وجه من وجوه الاعتبار، فلم 
يرد حكم خاص على وفقه، ولم يعتبر أيضا نوع هذا الوصف الخاص في 
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م، أو جنس الوصف جنس ذلك الحكم، أو جنس الوصف في عين الحك
في جنس الحكم. فالمصالح المرسلة عند الآمدي وأتباعه هي التي لم 
يتحقق فيها أي من هذه الأمور. وهذا القسم هو الذي سماه ابن الحاجب 
وبعض من معه بالمرسل الغريب، واعتبروه قسيما للمرسل الملائم الذي 

 يقابل عندهم المصالح المرسلة.
هاتين الفرقتين في تعريف المصالح المرسلة  فالسبب الرئيس في اختلاف

 اختلافهم في تحديد قسم المناسب الذي يقابل هذه المصالح المرسلة.
أما السبب الثانوي في انقسام كل فرقة من هاتين الفرقتين إلى طائفتين 
فهو اختلافهم في المقصود بالجنس المعتبر أو غير المعتبر، فبعضهم أطلق 

 خر قيده بالجنس البعيد.هذا الجنس، والبعض الآ
فلا بد بعد هذا من تفصيل الكلام حول هذين السببين في نشوب هذا 
الخلاف، ومعرفة الحق فيهما ليتحرر لدينا في الأخير المحل الحقيقي في 
نزاع العلماء حول حقيقة المصالح المرسلة. وهذا ما سنتناوله في المطالب 

في  المقيد بالاعتبار أو عدمه لوصفالثلاثة الآتية: الأوّل: المقصود بجنس ا
المصالح المرسلة، الثاني: تحديد قسم المناسب الذي يقابل المصالح 

 حقيقة المصلحة المرسلة.تحقيق القول في المرسلة، الثالث: 

ل
ّ
د بالاعتبار  المقصود بجنس الوصف: المطلب الأو

ّ
المقي

 في المصالح المرسلة عدمه أو
شوب خلاف في تعريف المصالح رأينا أن السبب الثانوي في ن

المرسلة يتمثل في تحديد الجنس المعتبر أو غير المعتبر في المصالح 
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المرسلة. وقبل الخوض في ذلك لا بد من التذكير بأن كلامنا هنا هو عن 
تعيين أحد أقسام المناسب المقابل للمصالح المرسلة، فنحن نتكلم أساسا 

لإنسان، فهو الذي عن وصف مناسب، أي على وصف فيه مصلحة ل
 قسموه إلى عدة أقسام، أحدها يمثّل المصالح المرسلة.

أن كثيرا من علماء الأصول ذكروا أن الوصف المعلل به له  أيضا ورأينا
عدة أجناس، فأعلاها كونه مجرد وصف، وأخص منه كونه مناسبا ليخرج 
الوصف الطردي، وأخص منه كونه يحقق مصلحة خاصة ككونها مصلحة 

أو حاجية أو غير ذلك. فالكلام عن الوصف المعتبر شرعا أو غير  ضرورية
المعتبر في أقسام المناسب لا يمكن أن يكون المقصود به الجنس الأعلى 
أو الأبعد، أي مجرد كونه وصفا. لأن هذا الجنس الأبعد يضم أساسا 
المناسب وغير المناسب. ونحن نتكلم عن أقسام المناسب فقط. إذن لا 

ن المقصود بالجنس المعتبر شرعا أو غير المعتبر في أقسام بد أن يكو 
محققا مطلق  المناسب إما النوع الثاني من الأجناس، أي كونه مناسبا

، ويمكن تسمية هذا النوع بالجنس العالي أو البعيد، للتفريق بينه المصلحة
وبين الجنس الأعلى أو الأبعد للوصف. أو يكون المقصود بالمناسب 

نوع الثالث من الأجناس، أي زيادة على كونه مناسبا أن تكون المعتبر ال
مناسبته خاصة، أي يحقق مثلا مصلحة ضرورية أو حاجية، ويمكن تسمية 

 هذا النوع الثالث بالجنس القريب.
الأبعد وصف )وينبغي التنبيه إلى أن هذه الاصطلاحات الثلاثة لجنس ال

ا و تفقي م لمصوليين، غير أنهوالبعيد والقريب(، وردت في كلام كثير من الأ
 على مدلولاتها.
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الآمدي تسمية الجنس الأبعد بالجنس و  الفخر الرازي فقد تقدم عن
 .(1)العالي

وسيأتي عن بعضهم كصدر الشريعة تسمية الجنس البعيد بالأبعد 
. وهذا هو الذي يفهم من كلام البابرتي وابن (2)والجنس القريب بالبعيد
الملائم المرسل، كتعليل تحريم قليل الخمر "قالوا: مفلح والمرداوي، فإنهم 

بأنه يدعو إلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم 
. فالظاهر أن المقصود بالجنس البعيد عندهم ليس (3)"الخلوة بتحريم الزنا

مجرد كونه وصفا مصلحيا، بل أخص من هذا، وهو مناسبة إعطاء مظنة 
 سه، وهذا الذي سميناه بالجنس القريب.الشيء حكم الشيء نف

. ولا (4)أما الزركشي والشوكاني فسمّيا الجنس البعيد بجنس الأجناس
 مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المعنى، والتمييز بين المسميات.

والسبب في هذا النزاع الاصطلاحي أن بعض العلماء انطلقوا في 
الوصف المطلق هو تقسيم الوصف من مطلق الوصف، فتعين أن يكون 

الجنس الأبعد، والوصف المناسب هو الجنس البعيد. والبعض الآخر انطلق 
في تقسيم الوصف من الوصف المناسب لا الوصف المطلق، فتعين أن 

 يكون الوصف المناسب هو الجنس الأبعد أو جنس الأجناس.
إذن يمكن أن يكون لهذا التنوع في اختلاف درجات أجناس الوصف 

                                                 
 الثاني ما المبحث الأ ل للفصل الأ ل. المطل انظر  (1)

 للفصل الأ ل. الثانيالمطل  الثاني ما المبحث ظر ان (2)

 .7/3404، التحبير: 3/1288، بصول ابا مفلح: 2/551النقوه  الره ه:  (3)

 ما المبحث الثاني للفصل الأ ل. الأ لالمطل  انظر  (4)
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ة، مع الاختلاف في تسمية هذه الدرجات دور بارز في اختلاف المتخذ عل
علماء الأصول في تحديد قسم المناسب المقابل للمصالح المرسلة، بحيث 
قيّد البعض هذا الوصف المناسب بأن يكون اعتبر جنسه في جنس الحكم، 
وقيده البعض الآخر بأنه لم يعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم. 

لا يكون مقصودهم بذلك الجنس الأبعد من الوصف، لما ينبغي أن ولكن 
ذكرناه قبل قليل. بل المقصود إما الجنس البعيد الذي يحقق مصلحة 

 مطلقة، أو الجنس القريب الذي يحقق مصلحة خاصة.
وبعد استقراء كلام الأصوليين وجدت أن هذا الذي ذكرته هو الذي 

 وقع بالفعل:
ان كلامه قريبا من كلامه ممن فابن الحاجب وأتباعه، مع من ك -1

ذكرتهم تحت الطائفة الأولى من الفرقة الأولى، لما صرحوا بأن المناسب 
المرسل الملائم هو الذي لم يرد حكم على وفقه، واعتبر في الشرع نوع 

الحكم،  نوعهذا الوصف الخاص في جنس الحكم، أو جنس الوصف في 
وا جنس هذا أو جنس الوصف في جنس الحكم، من غير أن يحدد

 الوصف، لا بد أن يكون مرادهم به الجنس القريب لا البعيد، بدليل ما يلي:
أنه تقدم معنا أن ابن الحاجب ومن معه في تقسيماتهم للمناسب  -أ

ذكروا من بينها: المناسب الملائم، والمناسب المرسل الملائم. وفسروهما 
ار عينه في جنس بما يدل على أنهما يتفقان في كون كل منهما علم اعتب

الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. ولا يمكن 
أن يختلفا في طبيعة هذا الجنس المعتبر، لأنه لو كان الأمر كذلك لصرحوا 
به. بل يختلفان في أن المناسب الملائم ورد في الشرع ترتيب الحكم فيه 
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يجمع على ذلك. على وفق الوصف من غير أن ينُص على أنه علة له أو 
بخلاف المناسب المرسل الملائم، فإنه لم يرد فيه شرعا ترتيب الحكم على 

 وفق الوصف.
ومن خلال الأمثلة التي ذكرها هؤلاء للمناسب الملائم يتضح أنهم 
قصدوا الجنس القريب للمناسب لا الجنس البعيد. ومن بين هذه الأمثلة ما 

الحكم كاعتبار الشارع  ذكروه فيما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس
الجناية المتعمّدة في حكم وجوب القصاص، فهذا الحكم يحقق مصلحة 
خاصة، وهي المصلحة الضرورية التي تتمثل في حفظ الأنفس. ومن بين 
هذه الأمثلة أيضا ما ذكروه فيما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم،  

ذا الحكم يحقق كاعتبار وصف الحرج في رخصة الجمع بين الصلاتين، فه
، مصلحة خاصة تتمثل في رفع الحرج عن الناس الذي يعتبر مصلحة حاجية

 وليست ضرورية.
إذن بما أن جنس الوصف المعتبر في المناسب الملائم هو عينه 
الجنس المعتبر في المرسل الملائم، والجنس المعتبر في المناسب الملائم 

تبر في المرسل الملائم هو الجنس القريب، فينبغي أن يكون الجنس المع
 هو أيضا الجنس القريب.

ويؤكد أن الظاهر من كلام ابن الحاجب ومن معه في الجنس  -ب
المعتبر أو غير المعتبر في أقسام المناسب هو الجنس القريب أنهم ذكروا 
في المناسب الغريب أو المرسل الغريب عدم اعتبار جنس الوصف في 

ف في جنس الحكم. ولا بد أن يكون جنس الحكم أو نوعه، ولا نوع الوص
المراد بجنس الوصف هنا القريب لا البعيد، لأن المناسب الغريب أو 
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المرسل الغريب بحكم كونهما من أقسام المناسب، لا بد أن يحققا مصلحة 
للإنسان، أي اعتبر فيهما الجنس البعيد للمناسب. وبناء على هذا فالجنس 

 أو المرسل الغريب هو الجنس القريب. الذي لم يعتبر في المناسب الغريب
ويعزز ما ذكرته أن طائفة من الأصوليين بيّنوا صراحة أن المراد  -ج

بجنس الوصف في أقسام المناسب كلها أو في المرسل الملائم هو الجنس 
 القريب، لا الجنس البعيد. وهذه بعض النقول التي تفيد ذلك:

المناسب  لأرموي من أنما تقدم من قول الفخر الرازي والسراج ا -
يكون بحسب أوصاف  فذلك، الذي لا يعُلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره

أخص من كونه وصفا مصلحيا، وإلا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له 
 .(1)بالاعتبار، وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة

هو  عن الاعتبار في المناسب المرسل صرحا بأن الجنس المنفي فقد
اه يناه بالقريب، لا الجنس العام الذي سمينالجنس الخاص الذي سم

ه مناسبا لا بد أن يكون قد اعتبر كونبالبعيد، إذ المناسب المرسل بحكم  
جنسه العام من كونه وصفا مصلحيا، أي مناسبا لربط الحكم به، ولكن من 

 غير تحديد نوع هذه المناسبة أو جنسها الأخص.
والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار "قال صدر الشريعة: و  -

نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه، والمراد بالجنس هنا 
 .(2)"الجنس القريب

أعلى أنواع "ونقل عبد العزيز البخاري عن بعض الأصوليين أنه قال:  -
                                                 

 المطل  الثاني ما المبحث الأ ل للفصل الأ ل.انظر  (1)

 .2/153التو يح ) اشية التلويح(:  (2)
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القياس المؤثر، وهو باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم 
ربعة أقسام. ثم قال: القسم الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك وجنسه أ

 .(1)"الحكم، أي جنسه القريب

والمراد بالجنس المعتبر )أي في المناسب "وقال الإسنوي:  -
الملائم( الجنس القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في الجنس البعيد هو 

 .(2)"المناسب المرسل

س الوصف، أي جنسه القريب، وكذا إذا فمعنى هذا إذا قيل: اعتبر جن
 قيل: لم يعتبر جنسه.

حيث أطلقوا اعتبار الجنس في الحكم "وقال الزركشي والشوكاني:  -
وفي الوصف فلا يريدون به جنس الأجناس، وهو كون الوصف مصلحة 
وكون الحكم خطابا، ولو أرادوا ذلك لكان كل وصف مشهودا له. فعلى 

، ونوع الأنواع لا يشترط، والمعتبر ما بين هذين هذا جنس الأجناس لا يعتبر
. وقصدا بجنس الأجناس حسبما صرحا به في تعريفه ما (3)"الطرفين

اصطلحت على تسميته بالجنس البعيد، فما دونه المعتبر الذي يكون بين 
 الطرفين المذكورين هو الجنس القريب.

لها خشية وهناك عبارت أخرى نكتفي بالإشارة إلى مواضعها دون نق -
الإطالة، صرح أصحابها بأن المقصود بالجنس المعتبر في أقسام المناسب 

                                                 
 .3/512قشف الأسراع:  (1)

 .4/95 اية السول )بسلم الوصول(:  (2)

 .2/906، إعشاه الفحول: 4/195البحر المحي :  (3)
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 .(1)هو الجنس القريب

إذن تبين لنا من خلال ما تقدم أن ابن الحاجب ومن معه ممن ذهب 
إلى أن المناسب المرسل الملائم اعتبر في الشرع نوع الوصف فيه في 

جنس الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في نوع الحكم، أو 
جنس الحكم، رغم أنهم لم يحددوا جنس هذا الوصف، فلا بد أن يكون 

 مرادهم به الجنس القريب لا البعيد.
أما الآمدي ومن معه ممن ذكرتهم تحت الطائفة الأولى من الفرقة  -2 

الثانية، وذهبوا إلى أن المصالح المرسلة تتمثل في المناسب الذي لم يعتبر 
ه من وجوه الاعتبار، ولو باعتبار جنسه في جنس فيه الوصف بأي وج

الحكم، فينبغي أن يكون مرادهم بجنس الوصف جنسه القريب أيضا، لما 
سبق أن أشرنا إليه من أن المناسب بجميع أقسامه ينبغي أن يكون قد اعتبر 
فيه الجنس البعيد، وإلا لم يكن مناسبا. فالمصالح المرسلة التي هي قسم 

لم يعتبر فيه الوصف بأي وجه من وجوه الاعتبار، ولو  من المناسب الذي
باعتبار جنسه في جنس الحكم، يتعين أن يكون المقصود بالجنس غير 
المعتبر فيها الجنس القريب، لأن المناسب المرسل بحكم كونه مناسبا قد 

 اعتبر فيه أساسا الجنس البعيد.
يه في عدم ويؤكد هذا ما قاله الآمدي نفسه مبديا اعتراضا على رأ

فإن قيل: ما ذكرتموه فرع تصور وجود "حجية المصالح المرسلة، قال: 
                                                 

، تيسررررير التحريررررر: 7/3408، التحبررررير: 4/107تحفررررة المسرررر  ل يلررررى منت ررررى السررررول:  (1)
، تقريرررررات الشررررربيني يلررررى شرررررر المحلرررري يلررررى جمررررن الجوامررررن ) اشررررية البنرررراني(: 3/314
 .302، نبراس العقول: 4/394: ، سلم الوصول يلى  اية السول2/284
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المناسب المرسل، وهو غير متصور. وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح 
معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام، وأي وصف قُدّر من الأوصاف 

ر جنسه المصلحية فهو من جنس ما اعتبر، وكان من قبيل الملائم الذي أث
في جنس الحكم، وقد قلتم به. قلنا وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة 
فهو من جنس المصالح الملغاة، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر 
من المصالح أن يكون معتبرا، فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس 

برا ملغى المصالح الملغاة، وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معت
بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال. وإذا كان كذلك فلا بد من بيان كونه 
معتبرا بالجنس القريب منه لنأمن إلغاءه، والكلام فيما إذا لم يكن  

. فمعنى هذا أن المناسب المرسل لما لم يعتبر فيه الجنس (1)"كذلك
 القريب، لم يصح الاحتجاج به.

)طائفة الآمدي وأتباعه( الفخر  ويمكن أن يلُحق بهذه الطائفة -3
الرازي وأتباعه ممن ذكرتهم تحت الطائفة الثانية من الفرقة الأولى، وعرّفوا 
المناسب المرسل المقابل للمصالح المرسلة بأنه المناسب الذي لم يرد 
حكم على وفقه، واعتبر في الشرع على الأقل جنس الوصف في جنس 

الجنس البعيد. فمفهوم هذا أنه لم الحكم، مع تحديدهم الجنس المعتبر ب
 يعتبر فيه الجنس القريب. وبالتالي يتفق كلام هؤلاء مع الآمدي وأتباعه.

ويعزز هذا ما قدّمناه من كلام الإسنوي الذي يعتبر كما سبق معنا من 
والمراد بالجنس المعتبر "أتباع الفخر الرازي في هذه المسألة، فإنه قال: 

الجنس القريب، لأن اعتبار الجنس البعيد في  )أي في المناسب الملائم(
                                                 

 .4/196الإحكام:  (1)
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 .(1)"الجنس البعيد هو المناسب المرسل

فمعنى هذا إذا قيل: اعتبر جنس الوصف، أي جنسه القريب، وكذا إذا 
 قيل: لم يعتبر جنسه.

خلاصة القول أن علماء الأصول اختلفوا في المناسب المرسل الذي 
أنه الوصف الذي لم يرد حكم يقابل المصالح المرسلة، فبعضهم ذهب إلى 

على وفقه، واعتبر على الأقل جنس هذا الوصف القريب في جنس الحكم 
القريب. وذهب البعض الآخر إلى أنه الوصف الذي لم يعتبر هو ولا جنسه 

 القريب بأي وجه من وجوه الاعتبار.
ومن خلال التحقيق الذي توصلنا به إلى هذه الحقيقة، لا يمكن قبول 

ض الأصوليين المتأخرين التوفيق بين هذين القولين المختلفين محاولة بع
 لإزالة التعارض بينهما، وجعلهما قولا واحدا.

واعلم أن في كلام "وهذا ما حاول الشربيني السعي إليه، إذ يقول: 
السعد في حاشية العضد ما ظاهره مخالفة المصنف )أي ابن السبكي(، 

لى اعتبار الجنس القريب في الملائم لكن عند التأمل لا مخالفة، لبنائه ع
. وورد كلام عن العبادي يصبّ في نفس هذا (2)"والبعيد في المرسل

 .(3)الاتجاه

ومقتضى هذا الذي ذكره هذان المحققان أن ابن السبكي ذكر أن 
المناسب المرسل لم يعتبر بأي وجه من وجوه الاعتبار، وذكر السعد 

                                                 
 .4/95 اية السول )بسلم الوصول(:  (1)

 .2/325تقريرات الشربيني يلى جمن الجوامن ) اشية العطاع(:  (2)

 .4/102ا يات البينات:  (3)
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مرسل الملائم وإن لم يرد حكم على التفتازاني تبعا لابن الحاجب أن ال
وفقه، غير أنه اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم، أو جنسه في نوع 

ن حمل كلام ابن الحكم أو في جنسه. فلإزالة هذا التعارض الظاهر يتعيّ 
السبكي حين ذكره لاعتبار الجنس أو عدم اعتباره على الجنس القريب، 

القريب، والمرسل لم يعتبر فيه الجنس فالمناسب الملائم اعتبر فيه الجنس 
القريب. أما التفتازاني فلما ذكر في المرسل الملائم أنه اعتبر فيه جنس 
الوصف، فالمقصود الجنس البعيد، وهذا لم ينفه ابن السبكي في المرسل، 

 ليؤول إلى الاتفاق. بهذا فيمكن أن يجمع بين كلاميهما
نته تازاني مردود، لما سبق أن بيّ فهذا التوفيق بين رأي ابن السبكي والتف

من أن ابن الحاجب الذي فسر التفتازاني كلامه ذهب إلى أن المرسل 
ا أنه نّ الملائم اعتبر فيه على الأقل جنس الوصف في جنس الحكم، وبي ـّ

يتعين حمل كلامه على أن المراد بالجنس المعتبر الجنس القريب لا البعيد. 
ي المناسب المرسل. وعليه فقد اتحد وهذا ما صرح ابن السبكي بنفيه ف

لجمع بينهما ل ليس هناك حاجةمحل النزاع بين هذين الرأيين المختلفين، ف
 لنفي تعارضهما.

بقي الكلام حول رأي ابن قدامة والطوفي اللذين جعلتهما تحت  -4
الطائفة الثانية من الفرقة الثانية، إذ ذهبا إلى أن المناسب المرسل هو 

يعتبر في الشرع ولو بجنسه البعيد، أي جنس المصالح الوصف الذي لم 
 في جنس الأحكام.

فهذا القول مخالف تماما لما تقدم عن جميع الأصوليين، لأننا رأينا أن 
بعضهم ذهب إلى أن المناسب المرسل اعتبر فيه على الأقل جنس الوصف 



 (رابع)الجزء ال      183ملحق العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

- 441 - 

القريب، وذهب البعض الآخر إلى أنه لم يعتبر فيه جنس الوصف القريب. 
أي  فالقولان يتضمنان أن المناسب المرسل اعتبر فيه جنس الوصف البعيد

. وعليه فإن نفي هذا من قبل ابن قدامة والطوفي يعدّ جنس مطلق المصالح
 خلافا لما أطبق عليه علماء الأصول.

والذي يؤكد شذوذهما في هذا الرأي هو ما ذكرناه مرارا من أن 
سب الذي ينبغي بالأساس أن يكون المناسب المرسل يعدّ من أقسام المنا

اعتبر فيه جنس الوصف البعيد، وفرع الشيء ينبغي أن يتحقق فيه حكم 
الشيء، فالمناسب المرسل يتعين أن يكون قد اعتبر فيه جنس الوصف 

 .المتمثل في جنس مطلق المصالح البعيد
نعود فنقول: الصحيح أن علماء الأصول اختلفوا في تحديد المناسب 

لمقابل للمصالح المرسلة على قولين فقط: أحدهما يرى أنه المرسل ا
الوصف الذي لم يرد حكم على وفقه، واعتبر على الأقل جنس هذا 
الوصف القريب في جنس الحكم القريب. والآخر يرى أنه الوصف الذي لم 

 يعتبر هو ولا جنسه القريب بأي وجه من وجوه الاعتبار.

 الذي يقابل تحديد قسم المناسب: المطلب الثاني
 المرسلة المصالح

رأينا أن السبب الرئيس في خلاف العلماء في تعريف المصالح 
المرسلة هو خلافهم في تحديد القسم الحقيقي للمناسب الذي يقابل هذه 
المصالح المرسلة. فابن الحاجب ومن معه جعلوه المرسل الملائم، 

 والآمدي ومن معه جعلوه المرسل الغريب.
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المرسل الغريب، تباعه حصروا المصالح المرسلة في قسم إذن الآمدي وأ
بخلاف ابن الحاجب وبعض من معه، فإنهم نفوا أن يكون المرسل الغريب 
مندرجا تحت المصالح المرسلة بحجة أن العلماء متفقون على رد المرسل 

 الغريب، والمصالح المرسلة وقع فيها خلاف، فلا يمكن أن يندرج تحتها.
الحاجب نقل الاتفاق على رد المرسل الغريب عن  والظاهر أن ابن

وقد بان أن المناسب الملائم "الغزالي أو الفخر الرازي، لأن الغزالي يقول: 
مقول به باتفاق القائسين، وإنما الاختلاف في المناسب الغريب الذي لا 
يلائم، أو المناسب الملائم الذي لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يلقب 

 ةلفقهاء بالاستدلال المرسل، ومذهب مالك يشير إلى اتباعفي لسان ا
المصالح المرسلة. فأما المناسب الغريب الذي لا يلائم، ولا يشهد له أصل 

. وقال بعد بضعة أسطر: (1)"معين، فهو مردود لا يعرف فيه خلاف
. فهذا (2)"ومناسب عدم الملاءمة وشهادة الأصل، ليس حجة بالاتفاق"

 الذي اصطلح ابن الحاجب على تسميته مرسلا غريبا. القسم الأخير هو

وثانيها: مناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل "وقال الفخر الرازي: 
 .(3)"معيّن، فهذا مردود بالإجماع

وممن ذهب إلى أن المرسل الغريب مردود باتفاق العلماء صدر 
وهو الشريعة، فقد صرح بأن الوصف المرسل نوعان: نوع لا يقبل اتفاقا، 

الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد، وهو كونه متضمنا لمصلحة في إثبات 
                                                 

 .188شفاله ال ليل:  (1)

 .189شفاله ال ليل:  (2)

 .7/3261ل )بنفاصو الأصول(: المحصو  (3)
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الحكم. ونوع يقبل عند الغزالي، وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي 
هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد، أي إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية  

. وواضح أن مقصوده بالجنس الأبعد ما سميناه نحن بالجنس (1)كلية
بعيد، وبالجنس البعيد ما سميناه نحن بالجنس القريب. فالنوع الذي عدّه ال

لا يقبل اتفاقا بما أنه اعتبُر فيه جنسه البعيد، فمقتضى هذا أنه لم يعتبر فيه 
 جنسه القريب، وهذا هو المرسل الغريب.

إذن السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في تحديد قسم المناسب 
مرسلة هو اختلافهم فيما سماه ابن الحاجب الذي يقابل المصالح ال

بالمرسل الغريب، فبعضهم وجد العلماء اختلفوا في حجيته، ولهذا اعتبروه 
هو القسم المقابل للمصالح المرسلة. والبعض الآخر ظن اتفاق العلماء على 
رد حجيته، ولهذا لم يعتبروه القسم المقابل للمصالح المرسلة بحكم أن 

 في حجيتها باتفاق. هذه الأخيرة مختلف
والذي ينبغي أن يقال في مثل هذه المواقف أنه إذا اختلف العلماء في 
أمر ما، فادعى بعضهم وقوع الاتفاق عليه، ونقل آخرون خلافا حوله، 

لأن ناقل الخلاف مثبت له، وناقل فالذي يتعين ترجيحه هو الرأي الثاني، 
كما هو رأي   الإجماع ناف للخلاف، والمثبت مقدّم على النافي

 جملة منب أن الخلاف وقع في هذه المسألة . وخاصة إذا تأكد(2)الجمهور
                                                 

 .2/152التو يح )بشرر التلويح(:  (1)

 .4/465البحر المحي :  (2)
صررحيح بن مسرررألة تقررراق قرررول ناقرررل ا:رررلاف يلرررى قرررول ناقرررل الإجمرررا  محرررل خرررلاف برررين     

 =العل اله،  بعض م يقي اها   لة ما الشر ط، إلا بنني لم بتعر  لذلك لايت اهي يلى 
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 التي سيأتي بيانها بعد حين. قرائنال

ولكن رغم هذا فلن أنحاز إلى جماعة الآمدي في حصر المصالح 
المرسلة فيما يسمى بالمرسل الغريب، بل الذي أميل إليه من خلال تمعّني 

الجمع بين رأي كل من ابن الحاجب ومن معه  في عبارات الأصوليين هو
ورأي الآمدي ومن معه. فالمصالح المرسلة تشمل كلاا من المرسل الملائم، 

 والمرسل الغريب.
هو  باتفاق العلماء والدليل عليه أن المقصود بالمصلحة المرسلة

المصلحة التي لم تعتبر في الشرع ولم تلغ، ومعنى عدم اعتبارها عدم ورود 
ي الشرع يحقق هذه المصلحة الخاصة، وبعبارة أخرى لم يأت أي حكم ف

حكم شرعي على وفقها، أي وفق هذه المصلحة الخاصة، وهذا لا ينافي أن 
 يكون ورد في الشرع حكم يحقق جنس هذه المصلحة.

لهذا نقول: المصلحة المرسلة هي المصلحة الخاصة التي لم يرد في 
على هذا أن لا يكون ورد في الشرع  الشرع حكم على وفقها. فيمكن زيادة

حكم يحقق على الأقل جنس هذه المصلحة، وهذا الذي سماه ابن 
الحاجب بالمرسل الغريب. ويمكن أن يكون ورد في الشرع حكم يحقق 
على الأقل جنس هذه المصلحة، وهذا الذي سماه ابن الحاجب بالمرسل 

 كلا النوعين.الملائم. لأجل هذا قلنا: إن المصلحة المرسلة تشمل  
 ويؤكد هذا الكلام جملة من الأمور:

أن علماء الأصول حين سردهم لمذاهب العلماء في حجية  -1

                                                 

 بشرت إلي ا في ترلحيح قول ناقل ا:لاف يلى قول ناقل الإجما .جملة القراصا ال   =
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المصالح المرسلة نجدهم ينقلون من بينها: المذهب القائل بجواز التمسك 
بها بشرط ملاءمتها للأصول، والمذهب القائل بجواز التمسك بها مطلقا، 

. فغير ملاءمتها للأصول معناه أنه لم يوجد أي ولو بغير ملاءمتها للأصول
جنس لهذه المصلحة اعتبر في الشرع. وهذا هو الذي يقابل المرسل 
الغريب، والأول هو الذي يقابل المرسل الملائم. إذن ثبت الخلاف في كل 

 منهما، فتشملهما المصالح المرسلة معا.
على  أن كثيرا من المحققين أشاروا إلى أن المصالح المرسلة -2

عكس ما ذهب إليه ابن الحاجب وبعضٌ من أتباعه تضم عندهم أو عند 
الجمهور كلاا من المرسل الغريب والمرسل الملائم. وهذه بعض النقول التي 

 تفيد ذلك:
ما قاله القرافي حينما ذكر الفخر الرازي أن المناسب الملائم الذي  -أ

نسه، لكن لم يوجد له لا يشهد له أصل معيّن، يعني أنه اعتبر جنسه في ج
أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه، هو المسمى بالمصالح المرسلة. قال 

وتفسيره للمصلحة على خلاف تفسير الجماعة لاشتراطه "القرافي: 
. فهذا الكلام معناه أن المصلحة المرسلة عند الجماعة لا (1)"الملاءمة

 ل الملائم.يشترط فيها الملاءمة، فتشمل المرسل الغريب والمرس

تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام: مرسل ملائم، "وقال المرداوي:  -ب
ومرسل غريب، ومرسل ملغى، تابعنا فيه ابن مفلح، وتبع هو ابن الحاجب 
وجماعة كثيرة. وأكثر الشافعية وغيرهم إنما يذكرون: المؤثر، والملائم 

عتبره، وهو الذي بأقسامه، والمرسل، وهو ما لم يعلم أن الشارع ألغاه ولا ا
                                                 

 .7/3278نفاصو الأصول:  (1)
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فيه الأقوال الأربعة، فهو محل الخلاف، وهو الذي يسمى بالمصالح 
المرسلة. ويذكرون الملغى. فليس عندهم تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام  

. وورد مثل هذا الكلام عن الصنعاني (1)"كما ذكر ابن الحاجب وغيره
 .(2)وعيسى بن منون

الذي يقابل المصالح المرسلة ومعنى هذا الكلام أن المناسب المرسل 
يضم الغريب والملائم، ولا يقتصر على الملائم كما يقتضيه صنيع ابن 

 الحاجب وبعض أتباعه.
وذكر ابن مفلح الملائم المرسل تحت القسم الخامس من  -ج

المناسب، والغريب المرسل تحت القسم السادس منه، ثم نسب إلى بعض 
خلاف واقع فيهما معا. وهذا يؤكد أن . فال(3)الحنابلة أنهم احتجوا بهما

وممن المرسل الغريب من محال النزاع، فيندرج تحت المصالح المرسلة. 
صرح بجريان الخلاف في المرسل الغريب زيادة على جريانه في المرسل 

 .(4)الملائم كل من الزركشي والمرداوي وابن عبد الشكور والصنعاني

كلاا من المرسل الملائم،   المصالح المرسلة تشملفالصحيح إذن أن 
 والمرسل الغريب.

                                                 
 .7/3414التحبير:  (1)

 .317نبراس العقول: ، 208ب ية ا مل:  (2)

 .3/1288بصول ابا مفلح:  (3)

، مسررررررلم الثبرررررروت )بفررررررواتح الرحمرررررروت(: 7/3411، التحبررررررير: 5/217البحررررررر المحرررررري :  (4)
 .207: ا مل، ب ية 2/265
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 حقيقة المصلحة المرسلةتحقيق القول في : المطلب الثالث
من المقصود بجنس  في كل  سابقا  انتهينا إليهمن خلال التحقيق الذي 

وتحديد قسم المناسب الذي يقابل الوصف في المصالح المرسلة، 
لمصلحة المرسلة، المصالح المرسلة، نخلص إلى التعريف الصحيح ل

الوصف المناسب الذي لم ينص على عليته، ولم يرد في : أنهاالمتمثّل في 
الشرع حكم على وفقه، سواء اعتبر على الأقل جنس هذا الوصف القريب 
في الحكم، أو لم يعتبر. فإذا اعتبر كان هذا الوصف المرسل ملائما، أو  

سها القريب في الشرع. كانت هذه المصلحة المرسلة ملائمة لـمّا اعتبر جن
وإن لم يعتبر هذا الوصف كان هذا الوصف المرسل غريبا، أو كانت هذه 

 المصلحة المرسلة غير ملائمة لما اعتبر في الشرع.
ي هذا الدليل بالمصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة عند كلّ مِّ وسُ 

مجد من الفخر الرازي والآمدي والقرافي وابن الحاجب والصفي الهندي وال
، ولقُِّب عند آخرين بالاستدلال (1)بن تيمية وابن مفلح والزركشي

، وسماه (3)، وأطلق عليه إمام الحرمين والسمعاني اسم الاستدلال(2)المرسل

                                                 
، تنقررررررريح الفصرررررررول )بشررررررررر ع رررررررن النقررررررراب(: 4/195، الإحكرررررررام: 6/162المحصرررررررول:  (1)

،  اية 2/289، اتصر ابا ا الح  ) اشية التفتاساني(: 473: ، شرر المعالم5/351
، البحرررر المحررري : 4/1467، بصرررول ابرررا مفلرررح: 450، المسررروه : 9/3996الوصرررول: 

 .4/432، شرر الكوق  المنير: 6/76

 6/76، البحر المحي : 2/286، الوصول إا الأصول: 353المن ول:  (2)
 .[2/306 بهذا يبر ينه ال زا  في موايا ما قتابه.  انظر: المستصفى:   

 .6/76، البحر المحي : 2/259، قواين الأهلة: 2/721البرهان:  (3)
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. وعبّر عنه الغزالي في (1)البيضاوي وابن السبكي المناسب المرسل
 ،(2)"المستصفى" والطوفي وصفي الدين البغدادي الحنبلي بالاستصلاح

 .(3)ونقل مثله عن الخوارزمي في "الكافي"

وهذه التسميات وإن كانت متحدة في مقصودها، غير أن كلاا منها نظر 
لهذا المقصود من جهة معيّنة. ذلك أن كل حكم يقوم على أساس المصلحة 
يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب: جانب المصلحة المترتبة عليه. 

توجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك وجانب الوصف المناسب الذي يس
المصلحة. وجانب بناء الحكم على أساس الوصف المناسب، أي المعنى 

 المصدري.
فمن نظر إلى الجانب الأول عبر بالمصلحة المرسلة أو المصالح 
المرسلة. ومن نظر إلى الجانب الثاني عبر بالمناسب المرسل. ومن نظر إلى 

دلال، ولما جعل البعض اسم الاستدلال الثالث عبر بالاستصلاح أو الاست
شاملا لما عدا دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس كالاستصحاب 

 .(4)والاستحسان وغيرهما، عبر بالاستدلال المرسل

                                                 
 .2/284ني(: ، جمن الجوامن ) اشية البنا3/184من اج الوصول )بن اية السول(:  (1)

، قوايرررررا الأصرررررول )بشررررررر الشرررررثري(: 3/204، شررررررر اتصرررررر الر  رررررة: 1/284المستصرررررفى:  (2)
  لحرررانا ال رررزا  يعررربر ينررره في مررروايا مرررا قتابررره بالمصرررلحة المرسرررلة.  انظرررر: المستصرررفى: . 153
1/311]. 

 .6/76لبحر المحي : ا( 3)

 .329 واب  المصلحة:  (4)
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 حجية المصالح المرسلة: الفصل الثاني
سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية: المبحث الأول: في 

المسألة، الثاني: في مذاهب العلماء فيها مع الأدلة،  تحرير محل النزاع في
 والثالث: في نوع الخلاف في المسألة مع بيان المذهب الراجح فيها.

 تحرير محل النزاع: المبحث الأول
وردت آراء متباينة في تحديد الموضع الذي تنازع فيه العلماء حول 

 حجية دليل المصلحة المرسلة، وهي على النحو التالي:
لا: تقدم معنا حين بيان أقسام المناسب أن كثيرا من علماء الأصول أوّ 

من أمثال الغزالي والفخر الرازي وابن الحاجب وأتباعه وصدر الشريعة نفوا 
وجود خلاف في قسم المناسب المرسل الغريب، إذ نقلوا اتفاق العلماء 
على عدم حجية هذا النوع من الوصف المناسب. وذكرنا الرد على هذه 

 .(1)الدعوى في حينه، فلا داعي إلى تكراره هنا

ثانيا: صرح بعض الحنابلة كابن قدامة وصفي الدين البغدادي بأن 
محل نزاع العلماء في حجية المصالح المرسلة قاصر على الضروري منها، 
أما الحاجي والتحسيني فلا خلاف في عدم حجية المصالح المرسلة 

ظاهر كلام الطوفي وابن المبرد في . وهذا هو الذي يفهم من (2)فيهما
 .(3)المسألة

                                                 
 للفصل الأ ل. الثانيالمبحث انظر المطل  الثاني ما انظر:  (1)

 .351، قوايا الأصول )بشرر ه/سعا الشثري(: 89ع  ة الناظر:  (2)

 .425، شرر يراية السول: 9/3834، التحبير: 209 3/204شرر اتصر الر  ة:  (3)
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غير أن ما ذهب إليه هؤلاء الحنابلة يتنافى مع ما صرح به غيرهم من 
أن بعض الأصوليين كالإمام مالك وغيره ذهبوا إلى حجية المصالح المرسلة 
مطلقا، أي ولو كانت من قبيل الحاجي والتحسيني. وسيأتي عن القرافي أنه 

غزالي على حجية المصالح المرسلة الضرورية دون الحاجية لما نقل أدلة ال
 .(1)أو التحسينية، ردّ عليه هذا التفريق، وألزمه بالقول بحجية جميع ما ذكر

ثالثا: يكاد يتعارض هذا الذي ادعاه هؤلاء الحنابلة مع ما نقُل عن 
القرطبي، فبعد أن حكى عن البعض حجية المصالح المرسلة إذا كانت تلك 

هي بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف "حة ضرورية قطعية كلية، قال: المصل
. فكأن الخلاف عنده في المصلحة المرسلة إذا اختل فيها (2)"في اعتبارها

شرط من هذه الشروط الثلاثة، فالخلاف عنده في المصالح الحاجية أو 
 التحسينية.

سبة لو كانت واعلم أن المنا"وقريب من هذا ما ذكره ابن الهمام بقوله: 
بحفظ أحد الضروريات الخمس، لزم العمل بها على قول الكل من الحنفية 

 .(3)"والشافعية. وليس هذا الطريق إخالة، بل من المجمع على اعتباره

ويجاب عن هذا بأن كثيرا من علماء الأصول لما نقلوا مذاهب العلماء 
المشترط لهذه في حجية المصالح المرسلة، والتي من بينها مذهب الغزالي 

الشروط الثلاثة، صرحوا بإنكار حجيتها مطلقا، أي ولو بتلك الشروط التي 
 وضعها الغزالي.

                                                 
 .الثانيللفصل  الثانيانظر المبحث انظر:  (1)

 .6/80البحر المحي :  (2)

 .3/327التحرير )بتيسير التحرير(:  (3)
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وعلى سبيل المثال صنيع ابن الحاجب في تناوله للمسألة، فإنه قال: 
وإن كان )أي المرسل( ملائما، فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله، وذكُر عن "

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة مالك والشافعي، والمختار رده، 
. فظاهر هذا الكلام أنه لم يوافق الغزالي فيما ذهب (1)"ضرورية قطعية كلية

 إليه ولو بما اشترطه، لأنه صرح بأن المختار رده، أي مطلقا.

وفيه ثلاثة "لأجل هذا نجد الإسنوي يقول في المناسب المرسل: 
ي وابن الحاجب. والثاني: أنه مذاهب: أنه غير معتبر مطلقا، ونسبه للآمد

حجة مطلقا، وعزاه للإمام مالك. والثالث: وهو رأي الغزالي والبيضاوي، أنه 
. فانظر كيف (2)"إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كليه اعتبرت وإلا فلا

 فرق بين مذهب ابن الحاجب ومذهب الغزالي.

سابقا،  إذن الخلاف في المصالح المرسلة لا يتقيد بأي شيء مما ذكر
إلا أنه زيادة في الإيضاح يمكن تقييده بثلاثة أمور عُلمت من خلال بيان 

 حقيقة المصلحة المرسلة:
أن المصلحة التي وقع خلاف في حجيتها هي المصلحة التي لم  -1

تعارضها مصلحة أرجح منها، أو كانت سببا في مفسدة أعظم من تلك 
، لأن العبرة  مصلحةنها لو كانت كذلك لكانت مفسدة لافإالمصلحة، 

 .بالراحج لا المرجوح
أن المصلحة التي وقع خلاف في حجيتها هي المصلحة التي لا  -2

تخالف نصا أو قاعدة من قواعد الشرع، لأنها لو خالفت ما ذكر، فإنها 
                                                 

 .3/424اتصر ابا ا الح  ) اشية التفتاساني يلى شرر العضا(:  (1)

 .4/387 اية السول يلى من اج الوصول )بسلم الوصول(:  (2)
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 تصير ملغاة لا مرسلة.
نبّهنا إلى هذا القيد الثاني لأنه في ثنايا البحث في هذا الموضوع 

لأصوليين ينسب إلى البعض الآخر أقوالا تتنافى مع حقيقة وجدنا بعض ا
 المصلحة المرسلة.

وهذا الإلزام الذي ذكره إمام الحرمين لا يلزم "يقول ابن السبكي: 
مالكا، لأنه يشترط في اتباع المصلحة أن لا تناقض أمرا مفهوما من 

 .(1)"الشريعة

ولها: المنع وذكر الزركشي أن المناسب المرسل فيه ثلاثة مذاهب: أ
منه مطلقا. ثانيها: قبوله مطلقا. وثالثها: أنه يقبل ما لم يصادمه أصل من 

. فهذا المذهب الثالث هو عين المذهب الثاني، لأن القيد (2)الأصول
 المذكور فيه متفق عليه بين الجميع.

أن الإرسال في المصلحة المرسلة لا ينصبّ حقيقة على عين  -3
طريق تحصيل هذه المصلحة. فالخلاف في حجية المصلحة، وإنما يتعلق ب

المصلحة المرسلة لا يقصد به الخلاف في مصلحة لم تعتبر في الشرع، 
نة لورود ولم تلغ أيضا. وإنما المقصود به أننا إذا تحققنا من مصلحة معيّ 

عدة أحكام لتحقيقها في الشرع، ثم وجدنا طريقا آخر لم يرد في الشرع 
بهذا الطريق  لم يدل دليل على إلغائه، فهل يعتدّ لتحقيق هذه المصلحة، و 

 ؟لتحقيق هذه المصلحة، أو لا يعتد به
هذا الذي يشير إليه صنيع كثير من الأصوليين، خاصة عند تمثيلهم 

                                                 
 .3/186الإبهاج:  (1)

 .5/218البحر المحي :  (2)
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للمصلحة المرسلة، أو عرضهم لأدلة حجيتها أو ردها. وإن كان الظاهر من 
 عبارات البعض الآخر خلاف هذا.

ليين المصالح إلى: مصالح معتبرة، ومصالح فتقسيم كثير من الأصو 
ملغاة، ومصالح مرسلة، قد يفُهم منه أن الاعتبار والإلغاء والإرسال متعلق 
بعين المصلحة، وليس بأمر آخر. وعليه فالمصلحة هي التي اعتبرها الشرع، 
أو ألغاها، أو أرسلها. وأظن أن هذا المفهوم هو الذي يتبادر إلى ذهن كثير 

الفهم برهة من الزمن قبل تعمقي في  هذا علم، لأنني بقيت علىمن طلبة ال
 هذا البحث عن حجية المصالح المرسلة.

ولكن بعد إمعان النظر وتكثيف البحث تبين أن المقصود غير هذا، 
فالاعتبار والإلغاء والإرسال متعلق بطريق تحصيل المصلحة. فالمصلحة 

ها، فعدّت معتبرة بالنظر إلى المعتبرة هي التي ورد في الشرع طريق لتحصيل
الطريق الذي ورد في الشرع لتحقيقها. والمصلحة الملغاة تتمثل في الطريق 
الذي ورد في الشرع دليل على أنه لا يجوز تحصيل هذه المصلحة به. 
وعلى هذا فالمصلحة المرسلة هي المصلحة التي وجدنا طريقا لتحقيقها، 

ر هذا الطريق نصا أو عن طريق ولكننا لم نعثر على دليل في الشرع يق
القياس، ولا دليلا يلغي أو ينهى عن اتخاذ هذا الطريق لتحقيق هذه 

 المصلحة.
 والذي يؤكد هذا المعنى جملة من الأمور:

أن المصلحة الحقيقية التي نتأكد من أنها تعود بالنفع والصلاح  -أ
اسية لشريعة على الإنسان لا يمكن للشرع أن يلغيها، لأنه من المبادئ الأس

الإسلام أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد. فالذي يلغى إذن في المصلحة 
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 الملغاة طريق تحصيلها، وليس عين هذه المصلحة.
أنه سيأتي معنا في سرد أدلة منكري حجية المصالح المرسلة  -ب

مفاده أن  - أعتبره أقوى دليل عندهم - أنهم استدلوا على ذلك بدليل
ر المصالح، إلا أنه قيّد اعتبارها بقيود وشرائط لا تهتدي الشارع وإن اعتب

إليها العقول. فغاية العقل أن يدرك أن السرقة مثلا مفسدة، فتناسب شرعا 
أن يوضع لها عقوبة زاجرة. أما كون الزاجر قطعا أو ضربا أو حبسا، والقدر 

هذا الذي يقطع في مثله، فليس في العقل ما يرشد إليه إلا بتوقيف شرعي. ف
الدليل يشير إلى أن النزاع إنما هو في طريق تحصيل المصلحة المتحققة، 

 وليس في عين المصلحة.
أن جمهور العلماء لما ذكروا حقيقة المصلحة الملغاة، مثلّوها  -ج

بفتوى يحيى بن يحيى الليثي المشهورة التي تقدم ذكرها. فإنكارهم على 
مصلحة ألغاها الشرع، لأنه  هذه الفتوى ليس لأن صاحبها سعى إلى تحقيق

بيّن لتلاميذه أنه قصد بفتواه تعظيم شعائر الدين لدى هذا الملك. وهذا 
يندرج تحت حفظ الدين الذي يعدّ من مقاصد الشرع الأساسية. ففتواه  
كانت لأجل تحقيق مصلحة معتبرة في الشرع. إذن وجه الإنكار عليه عند 

يتعارض مع ما ورد في الشرع من عارض فتواه كان بسبب أنه سلك طريقا 
من أنه ينبغي في كفارة الوقاع في نهار رمضان تقديم العتق على الصوم على 

 جميع الناس بما فيهم من يسهل عليه العتق مقارنة بالصوم.
ومثل هذا يقال في تمثيل العلماء لحقيقة المصلحة المرسلة ببعض  -د

ابته، وزيادة أذان ثان الوقائع التي وردت عن الصحابة، كجمع القرآن وكت
لصلاة الجمعة. فإقرار الصحابة لذلك كان من أجل حفظ الدين الذي يعدّ 
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من مقاصد الدين الأساسية، فهما يحققان مصلحة معتبرة في الشرع، فوجه 
الإرسال في هذين المثالين يتعلق بالطريقة التي سلكها الصحابة من أجل 

ذان لصلاة معينة لم يرد فيه دليل حفظ الدين، لأن كتابة القرآن أو زيادة أ
 شرعي لا بإثبات، ولا بنفي.

حتى إذا رجعنا إلى المثال الذي مثّل به الغزالي للمصلحة المرسلة  -هـ
التي استوفت شرط الضرورة والقطع والكلية، وهو مثال تترس الكفار 
بجماعة من المسلمين، نجده يصرح بأن مكمن الخلاف في المصالح 

طريق تحصيل المصلحة المحققة، وليس في عين المرسلة هو في 
المصلحة. إذ يقول بعد أن شرع مقاتلة هؤلاء الكفار ولو بتلف المسلمين 
الذين معهم: فحفظ عموم المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نقطع 
أن الشارع يقصد تقليل القتل، كما يقصد حسمه عند الإمكان، فحيث لم 

ا على التقليل. فكان هذا التفاتا إلى مصلحة يقُدر على الحسم فقد قدرن
علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع، لا بدليل واحد، بل بأدلة خارجة عن 

وهو قتل من لم يذنب  -الحصر. ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق 
لم يشهد له أصل معيّن، ولم يعهد في الشرع اعتباره. فينقدح اعتبار هذه  -

 بالأوصاف الثلاثة، وهو كونها ضرورية كلية قطعية. المصلحة المرسلة
فهذا الكلام يشير إلى أن مسألة التترس هذه تتحقق بها مصلحة 
مقصودة للشرع، تتمثل في حفظ الأرواح، فهي مصلحة معتبرة في الشرع. 
إذن وجه الإرسال فيها كما صرح به الغزالي يكمن في طريق تحصيل هذه 

 المصلحة.
جتمعة تفيد أن الإرسال في المصلحة المرسلة لا إذن هذه الأدلة م
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ويفهم من كلام الكثيرين، يتعلق بعين المصلحة كما تدل عليه ظاهر العبارة، 
وإنما يتعلق بطريق تحصيل المصلحة المحققة والمعتبرة في الشرع. 
وبسطت الكلام نوعا ما للإشارة إلى هذا المعنى، لأنني لم أجد في حدود 

  صراحة، والله تعالى أعلم.  علمي من نبه إليه

 مذاهب العلماء في المسألة: المبحث الثاني
 اختلف علماء الأصول في حجية المصالح المرسلة على مذاهب:

 المذهب الأول: منع التمسك بها مطلقا، ذهب إلى هذا ابن قدامة
ابن الحاجب وابن التلمساني وابن الساعاتي وصفي و ابن تيمية  المجدو 

 ،(2)، ونقل عن الباقلاني(1)ي الحنبلي والمرداوي وابن النجارالدين البغداد

                                                 
، 2/289اتصر ابا ا الح  ) اشية التفتاساني(: ، 450، المسوه : 89ع  ة الناظر:  (1)

، قوايا الأصول 624، باين النظام: 9/4003،  اية الوصول: 2/474: عالمشرر الم
، شررررررررررر الكوقرررررررر  المنرررررررررير: 9/3391، التحبررررررررير: 351)بشرررررررررر ه/سررررررررعا الشرررررررررثري(: 

4/169 178 
بن لا راع: برا ي رر  يرا علحرال مرا بصرحاب معرا : مرا ع اه   المقصوه  ايث معا     

ضري؟  قرال بقضري ارا في قتراب الله بعث معرا ا إا الري ا  قرال قيرف تق عسول الله 
قرررال  رررنن لم يكرررا في سرررنة  قرررال  رررنن لم يكرررا في قتررراب الله؟ قرررال  بسرررنة عسرررول الله 

ل بخرلحه   ق عسول عسول الله  قال بلحت ا عبيي قال ا  ا لله الذي؟ عسول الله 
،  الكمررررذي 3/330برررراب الحت رررراه الررررربي في القضرررراله(:  –ببررررو ها ه )قترررراب الأقضررررية 

 .3/616باب ما لحاله في القا ي قيف يقضي؟(:  –لأحكام )قتاب ا

، البحرررر المحررري : 3/6يتصرررام: ، الا2/287، الوصرررول إا الأصرررول: 2/721البرهررران:  (2)
6/76. 
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ى كثير حكو ، (3)والمتأخرين من الحنابلة (2)والشافعية(1)وعزي إلى الحنفية
 .(4)هذا المذهب عن الأكثرين من العلماء

 واستدلوا بما يلي:
لم يذكر في حديث بيانه لمصادر الاجتهاد إلا  أوّلا: أن معاذا 

 .(5)والقياس، فدل هذا على أن ما سوى ذلك باطل الكتاب والسنة

ويجاب عن هذا بأن معاذا لم يصرح في كلامه بحقيقة القياس، بل 
"أجتهد رأيي ولا آلو"، فيمكن أن يندرج التمسك بالمصالح المرسلة قال: 

 ضمن اجتهاد الرأي.
ثانيا: أن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، 

مرسل قسم لم يشهد له أصل من هذه الأصول، ولم يدل والاستدلال ال
لعينه دلالة أدلة العقول، فانتفاء الدليل على العمل به دليل على انتفاء العمل 

 .(6)به

                                                 
 .4/195، الإحكام: 323تخريك الفر   يلى الأصول:  (1)

 .4/171، تيسير التحرير: 4/195الإحكام:  (2)

، 4/1468، بصررررررول ابررررررا مفلررررررح: 3/209: ، شرررررررر اتصررررررر الر  ررررررة450المسرررررروه :  (3)
 .9/3834التحبير: 

، جمرررررررن الجوامرررررررن ) اشرررررررية البنررررررراني(: 9/3997،  ايرررررررة الوصرررررررول: 4/195الإحكرررررررام:  (4)
، مسرررررلم الثبررررروت 3/314تيسرررررير(: مرررررن ال، التحريرررررر )6/76: ، البحرررررر المحررررري 2/284

 .7/3391: ، التحبير2/266)بفواتح الرحموت(: 

 .2/260قواين الأهلة:  (5)

، اتصررر ابررا ا الحرر  ) اشررية التفترراساني(: 2/259، قوايررن الأهلررة: 2/722البرهرران:  (6)
2/289. 
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ويجاب عن هذا بوجود عدة أدلة تمسك بها من ذهب إلى حجية 
 المصالح المرسلة، وهي التي سنسردها بعد حين.

صول، وضبطتها المنصوصات، كانت ثالثا: أن المعاني إذا حصرتها الأ
منحصرة في ضبط الشارع. وإذا لم يشترط فيها ذلك لم تنضبط، واتسع 
الأمر، ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي، فيصير ذوو الأحلام بمثابة 
الأنبياء. وهذا ذريعة إلى إبطال أبهّة الشريعة، ومصيّر إلى أنّ كلاا يفعل ما 

 .(1)ف الزمان والمكانيراه، ثم يختلف ذلك باختلا

ويجاب عن هذا بأن العمل بالمصالح المرسلة مقيد بجملة من 
الشروط، حتى عند من يرى حجيتها مطلقا، فإنهم يشترطون في المصلحة 
التي تبنى عليها أحكام الشرع أن يتحقق من كونها مصلحة خالصة أو 

ة راجحة، وألا تتعارض مع نص أو قاعدة شرعية. فهي بهذا من الأدل
 المنضبطة التي لا تبنى على الأهواء، أو تؤدي إلى كثرة الخلاف.

رابعا: أن الحكم إذا ثبت لمصلحة اقتضته، ثم عدمت المصلحة، 
أينعدم الحكم أم لا؟ فإن قالوا: ينعدم الحكم، قلنا: فقد جعلتم الشريعة 
مختلفة باختلاف الأزمان، وذلك نسخ لها. وإن قالوا: لا ينعدم، قلنا: 

ثبت الحكم مع عدم علته الموجبة له، فبقاء الموج ب مع عدم فكيف 
 .(2)الموجِب محال

ويجاب عن هذا بأنه لا غرابة في أن يدور الحكم مع مصلحته وجودا 
وعدما، كما أنه لا غرابة في دورانه مع علته وجودا وعدما، لأن هذا ليس من 

                                                 
 .9/4091، نفاصو الأصول: 2/259، قواين الأهلة: 2/722البرهان:  (1)

 .2/288الوصول إا الأصول:  (2)
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 قبيل النسخ، فالحكم الناسخ يبقى مستمرا إلى الأبد.
: أن المصالح المرسلة مترددة بين ما عهد من الشرع اعتباره، خامسا

وما عهد منه إلغاؤه. وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع 
الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار يعرف أنه من قبيل المعتبر دون 

 .(1)الملغي

ويجاب عنه بأن هذا الكلام وارد على القول بحجية المصالح المرسلة 
ا، فمطلق المصلحة هي التي يمكن أن تتردد بين ما عهد من الشرع مطلق

اعتباره، وما عهد منه إلغاؤه. أما المصلحة التي اعتُبر في الشرع جنسها 
القريب، وكانت ملائمة للمصالح التي اعتبرها الشارع، فهذه لا يمكن أن 

 تندرج إلا تحت المصالح التي عهد من الشرع اعتبارها.
ارع وإن اعتبر المصالح، إلا أنه قيّد اعتبارها بقيود سادسا: أن الش

وشرائط لا تهتدي إليها العقول. فغاية العقل أن يدرك أن السرقة مثلا 
مفسدة، فتناسب شرعا أن يوضع لها عقوبة زاجرة. أما كون الزاجر قطعا أو 
ضربا أو حبسا، والقدر الذي يقطع في مثله، فليس في العقل ما يرشد إليه 

 .(2)وقيف شرعيإلا بت

ويجاب عن هذا بأن هذا الكلام كما قلنا في الدليل السابق يمكن أن 
يرد على القول بحجية المصالح المرسلة مطلقا، لأن المصلحة المرسلة التي 
اعتبُر في الشرع جنسها القريب، فهذا يعتبر توقيفا من الشرع على لزوم 

هذه المصلحة.  اعتبار كل ما يندرج تحت هذا الجنس القريب لتحقيق
                                                 

 .9/4001،  اية الوصول: 4/196الإحكام:  (1)

 .9/4088، نفاصو الأصول: 2/474، شرر المعالم: 89ع  ة الناظر:  (2)
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ولهذا وجدنا الصحابة توصلوا إلى تحديد حد شارب الخمر بثمانين جلدة 
 من خلال اعتبار الشرع للجنس القريب لهذه المصلحة.

المذهب الثاني: جواز التمسك بالمصالح المرسلة مطلقا، ذهب إلى 
، وحكي أيضا (2)، وهو المحكي والمشهور عن إمامه مالك(1)هذا القرافي

ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي الخطاب الحنبلي،  ،(3)حنيفةعن أبي 
لأن أبا الخطاب لما ذكر أن الاستنباط إما: قياس، أو استدلال. والاستدلال 

الاستدلال بأمارة ". قال ابن تيمية: (4)يكون بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول
 .(5)"أو علة هو المصالح

 .(6)الطوفيو  الخبازي وهذا المذهب هو الذي مال إليه

 مالك في المسألة: الإمام تحقيق مذهب
سبق أن نقلنا أن هذا المذهب )جواز التمسك بالمصالح المرسلة 

. غير أن طائفة من الأصوليين (7)مطلقا( هو المحكي والمشهور عن مالك
                                                 

 .446شرر تنقيح الفصول:  (1)

، من رررراج 450، المسرررروه : 127، الضررررر عي في بصررررول الفقرررره: 2/259قوايررررن الأهلررررة:  (2)
، التحقيق  البيان في شرر البرهان 4/385الوصول )بسلم الوصول يلى  اية السول(: 

، الايتصرام )للشرايبي(: 2/284 اشية البناني(: ) ، جمن الجوامن4/144)للأبياعي(: 
، إعشررررراه 9/3834، التحبررررير: 101، تقريرررر  الوصرررررول: 6/76، البحررررر المحررررري : 3/6

 .2/990الفحول: 

 .9/3834، التحبير: 4/1468، بصول ابا مفلح: 451المسوه :  (3)

 .4/392الت  يا:  (4)

 .9/3834، التحبير: 4/1468، بصول ابا مفلح: 451المسوه :  (5)

 .3/214، شرر اتصر الر  ة: 304بصول الفقه: الم ني في  (6)

 =، من رررراج 450، المسرررروه : 127، الضررررر عي في بصررررول الفقرررره: 2/259قوايررررن الأهلررررة:  (7)
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أنكروا أو استبعدوا نسبة هذا القول إليه، منهم ابن برهان والآمدي وابن 
نقل أيضا إنكار هذه النسبة الزركشي عن أبي العز المقترح . و (1)الحاجب

في "حواشيه على البرهان" وعن ابن شاس والقرطبي المالكييْن، وقال هذان 
أقوال الإمام تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه، لا من نقل الناقلين "الأخيران: 

 .(2)"من غيرهم كإمام الحرمين

: تحت باب الاستدلال هأما إمام الحرمين، فقال في موطن من كتاب
وأفرط مالك في القول به، فرئي يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة، "

حتى جرّه إلى استحلال القتل، وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب 
. وقال في موطن آخر عند كلامه عن (3)"الظن، وإن لم يجد لها مستندا

صلحة، ولم ي ـر  ذلك أحد من ولا نرى التعلق عندنا بكل م"ترجيح الأقيسة: 
 .(4)"العلماء. قال: ومن ظن ذلك بمالك فقد أخطأ

وقريب من هذا التردد الذي صدر عن إمام الحرمين في تحديد رأي 
أما المصلحة "مالك في المسألة ما ورد عن الصفي الهندي، إذ قال: 

، الواقعة في محل الضرورة فلا يبعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى الحكم بها
                                                 

، التحقيق  البيان في شرر البرهان 4/385الوصول )بسلم الوصول يلى  اية السول(:  =
)للشرايبي(: ، الايتصرام 2/284 اشية البناني(: ) ، جمن الجوامن4/144)للأبياعي(: 

، إعشررررراه 9/3834، التحبررررير: 101الوصرررررول:  ، تقريرررر 6/76، البحررررر المحررررري : 3/6
 .2/990الفحول: 

 .156، منت ى الوصول  الأمل: 4/195، الإحكام: 2/291الوصول إا الأصول:  (1)

 .6/76البحر المحي :  (2)

 .2/733 انظر نفو المرلحن:  2/721البرهان:  (3)

 .2/783البرهان:  (4)
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محمول على هذه الصورة، لكن بشرط  -إن صح  -ولعل ما نقل عن مالك 
 .(1)"أن تكون قطعية كلّيّة

ثم تراجع بعد ذلك عن هذا الزعم قائلا بأن مسألة الترس التي ذكرها 
الغزالي مشهورةٌ باختصاص مالك بها، مع أن غيره من العلماء قالوا بها، 

ح المرسلة على مسألة الترس لهذا لم يجز تنزيل رأيه في حجية المصال
المتفق عليها، بل إن صح النقل عنه في حجية المصالح المرسلة، فإنه 

 .(2)وتفاريعه تدل عليه. يجري على إطلاقه

وبسبب استبعاد هؤلاء الأصوليين لنسبة هذا المذهب )حجية المصالح 
عنه أقوالا أخرى في  ى البعضالمرسلة مطلقا( إلى الإمام مالك، حك

 ة، تتمثل فيما يلي:المسأل
أنه يقول بحجية المصالح المرسلة بشرط ملاءمتها وشبهها بجنس  -1

لا يظُنّ بمالك على جلالته "المصالح المعتبرة. قال ابن برهان في "الأوسط": 
أن يرسل النفس على سجيتها، فيتبع المصالح الجامدة التي لا تستند إلى 

ي، إلا أن أصحابه سمعوا أنه أصول الشرع بحال، لا على كلي ولا على جزئ
. وهذا هو الذي (3)"بنى الأحكام على المصالح، فأطلقوا النقل عنه في ذلك

. وسبق نقل (4)حكاه ابن الحاجب وابن الهمام وابن عبد الشكور عن مالك
 مثل هذه الحكاية عن إمام الحرمين في باب ترجيح الأقيسة.

                                                 
 .9/3999 اية الوصول:  (1)

 .9/4000 اية الوصول:  (2)

 .6/78البحر المحي :  (3)

، التحريررر )بشرررر 3/424اتصررر ابررا ا الحرر  ) اشررية التفترراساني يلررى شرررر العضررا(:  (4)
 .2/266، مسلم الثبوت )بفواتح الرحموت(: 3/314 التيسير(:
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ها من المصالح أنه يقول بحجية المصالح المرسلة بشرط كون -2
الضرورية الكلية القطعية، فبعد أن حكى الآمدي عن الإمام مالك القول 
بحجية المصالح المرسلة، رجح أن يكون الأشبه به أنه لم يقل بها في كل 

. (1)مصلحة، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا
 من كتابه. وسبق نقل مثل هذه الحكاية عن الصفي الهندي في موضع

واستدل أصحاب هذا المذهب على حجية المصالح المرسلة مطلقا 
 بما يلي:

[، فهذا 2]الحشر:  ۉ ۉ ۅأولا: أن الله تعالى قال: 
أمر بالاعتبار، والاعتبار هو المجاوزة، وبما أن الله شرع الأحكام لما فيها 

ه من مصلحة العباد، فالاستدلال على الحكم غير المنصوص عليه بكون
 .(2)مصلحة على كونه مشروعا مجاوزة، فوجب دخوله تحت نص الآية

ويجاب عن هذا بأن هذه الآية هي عينها التي استدل بها جمهور 
العلماء على حجية القياس، ورغم هذا اشترطوا اتحاد الفرع مع الأصل في 
علة واحدة لصحة قياس الأول على الثاني. فمثل هذا يقال في حجية 

لة، فيشترط فيها لإلحاقها بالمصالح المعتبرة أن يشهد المصلحة المرس
 الشرع باعتبار جنسها القريب، وأن تلائم المصالح المعتبرة في الشرع.

ثانيا: أن من تتبع أحوال الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط التي 
يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة، كشرائط العلة والأصل والفرع، ما  

فتون إليها، بل كانوا يراعون المصالح، لعلمهم بأن المقصد من كانوا يلت
                                                 

 .4/195الإحكام:  (1)

 .9/4002،  اية الوصول: 9/4082المحصول )بنفاصو الأصول(:  (2)
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الشرائع رعاية المصالح، فدل إجماعهم هذا على جواز التمسك بالمصالح 
 .(1)المرسلة

، وجمع الصديق  في عهد أبي بكر ومن أمثلة ذلك جمعهم القرآن
 ، وجعل أذانين للجمعةفي عهد عمر  في قيام رمضان الناس على أبيّ 

. فهذه الأمور لم يشهد لها نص من الشارع، ولم يتوصل ي عهد عثمان ف
إليها عن طريق القياس، فالمصلحة التي تتحقق بها الأمور هي التي جعلتهم 

 .(2)يقرّون هذه الأحكام الشرعية

وأجيب عن هذا بأن الصحابة إنما اعتبروا من المصالح ما اطلعوا على 
 .(3)ريباعتبار الشارع لنوعه أو جنسه الق

ثالثا: أن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام، فإذا وجدنا 
 .(4)مصلحة غير منصوص عليها وجب ظن اعتبارها، لكونها فردا من أفرادها

                                                 
من ، مسلم الثبوت )9/4002،  اية الوصول: 9/4082المحصول )بنفاصو الأصول(:  (1)

 .2/266فواتح(: ال

 9/4087نفاصو الأصول:  (2)
برراب مررا انتظررر حرر   -للقرررآن بخرلحرره الب رراعي )قترراب الجنرراصز   بثررر جمررن ب  بكررر     

 .6/71تا ا(: 
اس يلررررى ب  في قيررررام عمضرررران بخرلحرررره الب رررراعي )قترررراب صررررلا  النرررر  بثررررر جمررررن ي ررررر     

 .3/45باب ما قام عمضان(:  –الكا يح 
براب الأ ان  –في لحعله ب انين للج عة بخرلحره الب راعي )قتراب الأ ان   بثر يث ان     

 .2/8يوم الج عة(: 

 .2/266، مسلم الثبوت )بفواتح الرحموت(: 3/187، الإبهاج: 3/186 اية السول:  (3)

 .3/186،  اية السول: 2/474، شرر المعالم: 9/4002 اية الوصول:  (4)
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وأجيب عن هذا بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها مع 
ا مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضا لاشتراكه

 .(1)المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها، وهو محال

وقائع   رابعا: أن المصالح المرسلة لو لم تعتبر لأدى ذلك إلى خلوّ 
كثيرة عن الحكم لعدم مساعدة النص وأصل القياس في الكل، فوجب أن 

 .(2)تعتبر

 وأجيب عن هذا بأنه غير مسلم، لأن العمومات والأقيسة تتناول
الجميع. وإن سُلّم فعدم المدرك بعد ورود الشرع بأن لا مدرك فيه بعينه 

 .(3)حكمه التخيير

خامسا: أن الحكم إذا كان مشتملا على مصلحة خالصة، أو مصلحة 
راجحة على المفسدة، لا بد وأن يكون مشروعا، لأن ترك الخير الكثير 

 .(4)لأجل الشر القليل شر كبير

أنه لا بد وأن يكون مشروعا، ولكن  ويجاب عن هذا بأنه صحيح
الكلام في طريق تشريعه، لهذا ينبغي أن يكون هذا الطريق قريبا وملائما 
للطرق التي اعتبرها الشرع لأجل تحصيل المصالح، فمن المصلحة أن 

                                                 
 .3/186،  اية السول: 2/474شرر المعالم:  (1)

، 3/315، التحريرر )بشررر التيسرير(: 2/289اتصر ابا ا الح  ) اشية التفتاساني(:  (2)
 .2/266بفواتح الرحموت(: ) مسلم الثبوت

، 3/315، التحريرر )بشررر التيسرير(: 2/289شية التفتاساني(: اتصر ابا ا الح  ) ا (3)
 .2/266بفواتح الرحموت(: ) مسلم الثبوت

 .9/4001،  اية الوصول: 9/4081المحصول )بنفاصو الأصول(:  (4)
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ؤوا على تعيين هذا الحد جرّ تيوضع حد لشرب الخمر، ولكن الصحابة لم ي
 ب في حد القذف.إلا بعد أن شهد الشرع لجنسه القري

المذهب الثالث: إن كانت المصلحة المرسلة ملائمة لأصل كلي من 
أصول الشرع جاز بناء الأحكام عليها، وإلا فلا، أي يحتج بالمصالح 

وبعبارة . المرسلة بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول
ها القريب  أخرى يحتج بالمصالح المرسلة التي شهد الشرع باعتبار جنس

كما تقدم تحقيقه في بيان حقيقة المصلحة المرسلة، ذهب إلى هذا إمام 
، وهو الذي دل عليه ظاهر كلام (1)الحفيد ابن رشدو  الحرمين والسمعاني

، ونقله الصنعاني عن (3)، ولهذا صرح الزركشي بنسبته إليه(2)ابن برهان
جمهور ، وهو أيضا مذهب (4)أكثر أهل البيت والجمهور من غيرهم

 .(5)الحنفية

وهذا المذهب هو الذي ينبغي أن يكون ذهب إليه الفخر الرازي 
والآمدي والبيضاوي والسراج الأرموي وابن السبكي والشريف التلمساني 
والزركشي والشوكاني، لما سبق أن أشرت إليه من أنهم حين تقسيمهم 

                                                 
 .127 98، الضر عي في بصول الفقه: 2/260، قواين الأهلة: 2/732البرهان:  (1)

 .2/290الوصول إا الأصول:  (2)

 .6/77البحر المحي :  (3)

 .209إلحابة الساصل:  (4)

، قشررررررررف الأسررررررررراع 3/1168، الرررررررروافي في بصررررررررول الفقرررررررره: 2/885ميررررررررزان الأصررررررررول:  (5)
، قشرررررف الأسرررررراع يلرررررى 2/153، التو ررررريح ) اشرررررية التلرررررويح(: 2/254)للنسرررررفي(: 

، مسررلم الثبرروت 324 3/314، التحريررر )بتيسررير التحريررر(: 3/512بصررول البررزه ي: 
 .270 2/266لرحموت(: )بفواتح ا
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 .(1)للمناسب المعتبر يظهر أنهم يحتجون بالمرسل الملائم

 الشافعي في المسألة: الإمام ق مذهبتحقي
أما الإمام الشافعي فالقول بحجية المصالح المرسلة إذا كانت ملائمة 
لأصل كلي من أصول الشرع هو الذي نقله عنه كبار علماء الشافعية 
وغيرهم من أمثال إمام الحرمين والسمعاني وابن برهان والزنجاني وابن 

 .(2)رالحاجب وابن الهمام وابن عبد الشكو 

قل عنه قولان آخران: أحدهما: حجية المصالح المرسلة مطلقا، ولو ونُ 
، وقيل بأن هذا هو قوله القديم في (3)مع عدم ملاءمتها للمصالح المعتبرة

نقله ناقلون عن الشافعي، ولم ". وقال ابن السبكي والزركشي: (4)المسألة
 .(6)ا. وثانيهما: عدم حجية المصالح المرسلة مطلق(5)"يصح عنه

واستدل أصحاب هذا المذهب على حجية المصالح المرسلة بشرط 
                                                 

 .( 28-25انظر: ص ) (1)

، تخررررريك 2/290، الوصررررول إا الأصررررول: 2/259، قوايررررن الأهلررررة: 2/721البرهرررران:  (2)
، اتصرررررر ابرررررا ا الحررررر  ) اشرررررية التفتررررراساني يلرررررى شررررررر 320: الفرررررر   يلرررررى الأصرررررول

، مسررلم 3/314، التحريررر )بشرررر التيسررير(: 6/77: ، البحررر المحرري 3/424العضررا(: 
 .2/266ثبوت )بفواتح الرحموت(: ال

 .6/77، البحر المحي : 2/473، شرر المعالم: 354المن ول:  (3)

، التحبررررررير: 6/76، البحررررررر المحرررررري : 4/1468، بصررررررول ابررررررا مفلررررررح: 451المسرررررروه :  (4)
9/3834. 

 .5/218، البحر المحي : 3/185الإبهاج:  (5)

 . 2/473، شرر المعالم: 354المن ول:  (6)
 .[ 6/76عقشي بن ابا برهان حكاه يا الشا عي.  انظر: البحر المحي :   قر الز   
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 ملاءمتها لأصل كلي من أصول الشرع بما يلي:
أولا: لو صح التمسك بكل مصلحة مرسلة، ولو لم تكن ملائمة 
للمصالح المعتبرة، لكان العاقل ذو الرأي إذا راجع المفتين في حادثة، 

 سنة، ولا يوجد أصل يضاهيها فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب ولا
أن يعمل بالأصوب عنده  -والحالة هذه  -يمكن أن يقاس عليه، لساغ له 

والأليق بطرق الاستصلاح. وهذا مركب صعب لا يجترىء عليه متدينّ، 
ومساقه رد الأمر إلى عقول العقلاء وإحكام الحكماء، ونحن نقطع بأن 

تلاف الأصقاع والبقاع الأمر بخلاف ذلك. ثم وجوه الرأي تختلف باخ
والأوقات، ولو كان الحكم ما ترشد إليه العقول، ومسالكه تختلف، للزم أن 
تختلف الأحكام باختلاف الأسباب التى ذكرناها. ولا يلزم مثل ذلك في 
المصالح المرسلة التي تلائم المصالح المعتبرة، فإن هذه المصالح المعتبرة 

مت في تقليل دائرة الخلاف بين بمثابة الأصول التي إذا لوحظت، ساه
 .(1)المجتهدين

ثانيا: أن المصلحة المرسلة لو اعتبر جنسها شرعا، فهذا نوع من 
 .(2)الاعتبار يفيد ظنا ما، ونحن مأمورون بالعمل بالظن

المرسلة إذا كانت ضرورية قطعية   ةالمصلح حجيةالمذهب الرابع: 
الغزالي والبيضاوي وابن  قولكلية، فإن فات أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، وهو 

 .(3)الصفي الهنديو  رشيق

                                                 
 .2/721البرهان:  (1)

 .2/266مسلم الثبوت )بفواتح الرحموت(:  (2)

 =، لبررررراب المحصرررررول: 3/184، من ررررراج الوصرررررول )بن ايرررررة السرررررول(: 1/293المستصرررررفى:  (3)
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وقريب من هذا المذهب ما اختاره ابن السبكي وزكريا الأنصاري، 
لأنهما بعد أن حكيا آراء العلماء في حجية المصالح المرسلة، من غير أن 

وليس منه )أي من المناسب المرسل( مصلحة "يبديا رأيهما فيها، قالا: 
 .(1)"، لأنها مما دل الدليل على اعتبارها، فهي حق قطعاضرورية كلية قطعية

المرسلة إذا كانت  ةهؤلاء الأعلام هم الذين ذهبوا إلى حجية المصلح
ضرورية قطعية كلية. والمراد بالضرورية عندهم ما كان من الضروريات 
الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب. والمراد 

بحصول المصلحة فيها. والمراد بالكلية ما كان لفائدة بالقطعية التي يجزم 
المسلمين، احترازا عن المصلحة الجزئية لبعض الناس، أو في حالة  ومعم

 .(2)مخصوصة

ومثّل الغزالي لما استجمع الشرائط بمسألة التترس، وهي ما إذا تترس 
مة الكفار بجماعة من المسلمين، فلو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جري

صدرت منه. فلا يبعد أن يقول المجتهد: هذا الأسير مقتول بكل حال، لأنا 
لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين، فيقتلونهم ثم 
يقتلوا الأسارى أيضا. فحفظ عموم المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، 

كان، لأنا نقطع أن الشارع يقصد تقليل القتل، كما يقصد حسمه عند الإم
فحيث لم يقُدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل. فكان هذا التفاتا إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع، لا بدليل واحد، بل بأدلة 

                                                 

 . 9/3999: ،  اية الوصول2/459 =

 .126، يراية الوصول: 2/284(: جمن الجوامن ) اشية البناني (1)

 .6/79، البحر المحي : 4/390 اية السول )بسلم الوصول(:  (2)
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وهو قتل  -خارجة عن الحصر. ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق 
ره. لم يشهد له أصل معيّن، ولم يعهد في الشرع اعتبا -من لم يذنب 

فينقدح اعتبار هذه المصلحة المرسلة بالأوصاف الثلاثة، وهو كونها ضرورية  
كلية قطعية. فخرج بالكلية ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق، ولو 
غرق بعضهم لنجوا، فلا يجوز تغريق البعض، لأنها مصلحة جماعة محدودة، 

ن الكفار وليست لمجموع الأمة. وخرج بالقطعية ما إذا شككنا في أ
سيتسلطون علينا عند عدم رمي الترس، وخرج بالضرورية ما إذا تترسوا في 
قلعة بمسلم، فلا يحل رمي الترس، إذ لا ضرورة بنا إلى فتح القلعة، لأنه لا 

 .(1)يلزم من عدم استيلائنا على تلك القلعة فساد يعمّ كل المسلمين

 تحقيق مذهب الغزالي في المسألة:
 لي في هذه المسألة:اختلف مذهب الغزا

فالذي يفهم من كلامه في "أساس القياس" و"المنخول" أنه ذهب  -
إلى أن المصلحة المرسلة لا يشترط في حجيتها إلا كونها لا يعارضها أصل 

، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني (2)من أصول الشرع
ضى ما ذكرناه في المجيزين للاحتجاج بالمصالح المرسلة مطلقا. لأن مقت

محل النزاع من أنه يشترط في تحقق المصلحة المرسلة أن لا يعارضها دليل 
أو أصل من أصول الشرع، لأنه لو عارضها ما ذكر لكانت من قبيل 
المصالح الملغاة التي اتفقوا على ردها، فإطلاق القول بحجية المصالح 

                                                 
، البحررررر المحرررري : 6/125، تيسررررير الوصررررول: 9/4080المحصررررول )بنفرررراصو الأصررررول(:  (1)

6/79. 

 .98، بساس القياس: 369المن ول:  (2)
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الغزالي في هذين المرسلة ينبغي أن ينزل على هذا التقييد، فيصير مذهب 
 الكتابين متفقا مع المذهب الثاني.

وقد تقدم أن الغزالي ذهب في "المستصفى" إلى الاحتجاج  -
 بالمصالح المرسلة، إذا كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية.

ذكر أن المصالح المرسلة محتج بها إذا  ففي "شفاء الغليل" أما  -
جيات، وكانت ملائمة لتصرفات كانت واقعة في رتبة الضروريات أو الحا

الشرع، أما إذا كانت واقعة في رتبة التحسينيات، أو لم تكن ملائمة 
. فأضاف في هذا الكتاب الحاجيات إلى (1)لتصرفات الشرع، فلا يحتج بها

الضروريات، ولم يشترط الكلية والقطعية كما فعله في المستصفى، بل 
هذا أعم من كونها كلية اكتفى باشتراط ملاءمتها لتصرفات الشرع. و 

والظاهر أن الغزالي في هذا الكتاب أضاف الحاجيات إلى وقطعية. 
الضروريات، لأن الشرع جاء لرفع الحرج عن الناس، فالمصلحة المرسلة 

 التي هي من قبيل الحاجيات لا بد من الأخذ بها.

وسيتضح من خلال حكاية المذهب السابع في المسألة أن رأي 
 ن قول الغزالي هذا.الشاطبي قريب م

قال الشاطبي بعد نقله لاختلاف قول الغزالي في حجية المصلحة 
هو  "المستصفى"وقوله في "المرسلة في كل من المستصفى وشفاء الغليل: 

 ."شفاء الغليل"بعد  "المستصفى"ف . لأنه ألّ (2)"آخر قوليه

 هذه هي أقوال الغزالي في المسألة، وحمل بعض الأصوليين كلامه على
                                                 

 .208شفاله ال ليل:  (1)

 .3/11يتصام: الا (2)
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 رأي يختلف عما صرح به:
منها ما قاله ابن المنير لما نقل عن الغزالي اشتراط ثلاثة شروط في  -

هو احتكام من "حجية المصالح المرسلة، وتمثيله لها بمسألة الترس، قال: 
قائله، ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعا: أما عادة، فلأن القطع في 

، إذ هو غيب عنها. وأما شرعا، فلأن الحوادث المستقبلة لا سبيل إليه
الصادق المعصوم أخبرنا بأن الأمّة لا يتسلّط عدو عليها ليستأصل شأفتها. 
قال: وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال )أي القول بحجية المصالح 

 .(1)"المرسلة(، لتضييقه في قبوله باشتراط ما لا يتصور وجوده

وهذا تحامل "ا قاله الزركشي: لكن يجاب عن كلام ابن المنير هذا بم
منه، فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة لاحتمال وقوعها، بل المستحيلة 
للرياضة. ولا حجة له في الحديث، لأن المراد كافة الخلق، وصورة الغزالي 
إنما هي في أهل محلة بخصوصهم استولى عليها الكفار، لا جميع العالم، 

 .(2)"وهذا واضح

سبكي وزكريا الأنصاري أن الغزالي اشترط هذه وادعى ابن ال -
الشروط الثلاثة في المصلحة المرسلة للقطع بالقول بحجيتها، لا لأصل 

. وفي هذا نظر، ففي بعض عبارات الغزالي ما يتنافى مع هذه (3)القول بها
الدعوى. ومنها على سبيل المثال قول الغزالي مبديا اعتراضا على رأيه في 

إذًا غاية الأمر في مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل مسألة التترس: ف
                                                 

 .6/80ي : البحر المح (1)

 .6/80البحر المحي :  (2)

 .126، يراية الوصول: 2/284جمن الجوامن ) اشية البناني(:  (3)
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ونجعله فداء للمسلمين، ، الإسلام، فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا
ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى؟ قلنا: لهذا نرى المسألة 

 .(1)في محل الاجتهاد، ولا يبعد المنع من ذلك

جية المصلحة المرسلة إذا  واستدل أصحاب هذا المذهب على ح
كانت ضرورية قطعية كلية بأن المصلحة المرسلة إذا كانت واقعة في محل 
الحاجة، أو التتمة، لا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة، لأنه يجري 

 .(2)مجرى وضع الشرع بالرأي، بخلاف ما إذا كانت في محل الضرورة

 عن هذا بما يلي: اب القرافيوأج
ء دل على أن الرسل إنما بعثوا بالمصالح ودرء أن الاستقرا -1

المفاسد، فمن أثبت حكما لأجل مصلحة في حاجة أو تتمة فقد اعتمد 
 .(3)على القاعدة في الشرائع، فلا يكون إثباتا للشرع بالرأي والهوى

كان إثبات حكم لأجل مصلحة في الحاجيات أو التتمات   ذاأنه إ -2
منع ذلك في الضرورات بطريق الأولى، وضعا للشرع بالهوى، فينبغي أن ي

لأنها أهم الديانات، فإذا منعنا اتباع الهوى فيما خف أمره، فأولى أن نمنعه 
 .(4)فيما عظم أمره

المذهب الخامس: أنه يحتج بالمصلحة المرسلة إن كانت من قبيل 

                                                 
 .1/302المستصفى:  (1)

 3/207، شرر اتصر الر  ة: 9/4079المحصول )بنفاصو الأصول(:  (2)
  يلاحظ بن هذا الاليل اقتصر يلى شرط الضر ع  ه ن شريي الكلية  القطعية.  

 .9/4086الأصول: نفاصو  (3)

 .9/4086نفاصو الأصول:  (4)
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الضروري، لا إن كانت من قبيل الحاجي أو التحسيني، فهذا المذهب وافق 
السابق في اشتراط الضرورة فقط، دون الشرطين الآخرين  رأي المذهب

، وهو الذي (1))الكلية والقطعية(، نقل هذا المذهب ابن بدران عن الحنابلة
يقتضيه كلام بعض الحنابلة الذين سبق لنا بيان أنهم قصروا الخلاف في 
حجية المصالح المرسلة على الضروري منها، فإن من قال بحجيتها عندهم 

 ن يحمل قوله على أنها تعتبر عنده بهذا الشرط.ينبغي أ

ولعل هذا المذهب الخامس هو الذي مال إليه أيضا ابن الهمام، لأنه 
وهذا القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة، "وإن قال في موطن من كتابه: 

واعلم أن المناسبة لو  ". غير أنه قال في موضع آخر: (2)"والمختار رده
ريات الخمس لزم العمل بها على قول الكل من كانت بحفظ أحد الضرو 

الحنفية والشافعية. وليس هذا الطريق إخالة، بل من المجمع على 
 .(3)"اعتباره

المذهب السادس: أن المصالح المرسلة مردودة في العبادات فقط، 
وهذا التفصيل قاله ". وقال الزركشي والمرداوي: (4)نقل عن قوم غير معينين

 .(5)"البرهان، وقال: إنه الذي يقتضيه مذهب مالكالأبياري في شرح 

نقلت عنهما عزو هذا القول عن الأبياري قبل أن يطُبع كتابه "التحقيق 

                                                 
 .147الماخل إا مذه  الإمام بحما با حنبل:  (1)

 .3/315التحرير )بتيسير التحرير(:  (2)

 .3/327التحرير )بتيسير التحرير(:  (3)

 .2/284جمن الجوامن ) اشية البناني(:  (4)

 .9/3413، التحبير: 3/302تشنيف المسامن:  (5)



 (رابع)الجزء ال      183ملحق العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة 

- 475 - 

والبيان في شرح البرهان"، فلما طبع، ونظرت إلى كلام الأبياري في 
المسألة، وجدت أن كلامه لم يكن بهذا الإطلاق، لأنه حين البحث عن 

تحت باب الاستدلال، قال: فإذًا الصحيح اعتبار  حجية المصلحة المرسلة،
المصالح على حسب ما قررناه، إذا لم تناقض الأصول، ولم يوجد في 

. فذهب في هذا الموضع إلى (1)الشرع ما يصدّ عنها، وخلت عن المعارض
حجيتها مطلقا. ولكنه في موضع آخر من كتابه حين البحث عن أقسام 

لمناسب الملائم: "نحن نختار القبول المناسب، قال في البداية عن ا
. ثم قال: "وعندي فيه تفصيل آخر، ومفاد هذا التفصيل: أن (2)والتعليل به"

أبواب المعاملات والعقوبات وكل ما يتعلق بالأغراض العاجلة تعلل بالمعاني 
المناسبة، وإن كانت هذه المعاني غريبة. أما العبادات فلا تعلل أحكامها 

 .(3)ة، وإن كانت ظاهرة"بالمعاني الغريب

فانظر كيف أنه لم ينف التعليل بالمناسب مطلقا في باب العبادات،  
 بل بالمناسب الغريب فقط.

أن العبادات لا نظر فيها للمصلحة،  ذا المذهب السادسه ودليل
 .(4)ع والحدودو بخلاف غيرها كالبي

ا المذهب السابع: أن المصالح المرسلة حجة بثلاثة شروط: ملاءمته

                                                 
 .4/150ق  البيان في شرر البرهان: التحقي (1)

 .3/131التحقيق  البيان في شرر البرهان:  (2)

 .3/133التحقيق  البيان في شرر البرهان:  (3)

، المحلري يلرى جمرن الجوامرن ) اشرية البنراني(: 3/133التحقيق  البيران في شررر البرهران:  (4)
2/284. 
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للمصالح المعتبرة شرعا، وكونها واقعة في رتبة الضروريات أو الحاجيات، 
وكونها في الأمور معقولة المعنى، لا فيما كان من قبيل الأمور التعبدية، وهذا 

 .(1)هو الذي اقتضاه كلام الشاطبي في المسألة

وينبغي التنبيه إلى وجود فرق ظاهر بين ما ذكره الشاطبي وما نقل سابقا 
الأبياري، فهذا الأخير رد المصالح المرسلة في العبادات، أي ما يتقرب عن 

به إلى الله تعالى، أما الشاطبي فأنكر حجية المصالح المرسلة في الأمور 
 التعبدية، أي التي لا يعقل معناها.

وهناك فرق بين المعنيين، لأن العبادات منها أمور معقولة المعنى،  
ائما يرخص له في الجلوس فيها، ومنها ككون الذي يعجز عن الصلاة ق

كعدد الركعات في كل صلاة. والأحكام   )تعبدية(، أمور غير معقولة المعنى
التعبدية منها ما يتعلق بالعبادات كعدد الركعات في كل صلاة، ومنها ما لا 
يتعلق بالعبادات ككون حد الزنا مائة جلدة وحد القذف ثمانين جلدة، فإننا 

                                                 
   35 3/11يتصام: الا (1)

م الشررررايبي بنرررره  سررررر الشرررررط الأ ل )ملالهمررررة المصررررا   يلاحررررظ مررررا خررررلال  عررررا قررررلا
لتصرررر ات الشرررر ( بتفسررريريا ظاهرهمرررا الاخرررتلاف، لأنررره قرررال ب لا: بن يلاصرررم تصرررر ات 
الشررر ،  هررو بن يولحررا لررذلك المعرره لحررنو ايترربره الشرراع  في الج لررة، ب ررير هليررل معررين، 

حررين  قرره لشررر ط   هرو الاسرتالال المرسررل المسر ى بالمصررا  المرسرلة. ثم قرال بعررا  لرك
حجية المصا  المرسلة،  يث قال في ب لها: الملالهمة لمقاصا الشر   يث لا تنرافي بصرلا 

 ما بصوله،  لا هليلا ما بهلته. 
  ذا التفسرير الثراني لتلرف يرا الأ ل، لأنره بيرم منره،  كرل مصرلحة ايتربر لحنسر ا، لا 

نافي بصلا ما بصوله،  قا يكون با بن لا تنافي بصلا ما بصوله. بما المصلحة ال  لا ت
 ايتبر لحنس ا،  قا لا يكون ايتبر لحنس ا.
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هذا العدد في كل من الحدين. إذن بين العبادات والأمور  لا ندرك علة جعل
 التعبدية علاقة عموم وخصوص من وجه.

بعد هذا، فإننا لا ندري هل قصد هذان الإمامان )الأبياري والشاطبي( 
هذا الخلاف بين المصطلحين، أم أن الأبياري أراد نفس المعنى الذي 

بدليل أننا نجد في بعض قصده الشاطبي، غير أنه عبّر عنه بمصطلح آخر، 
رون عن الأمور التعبدية بالعبادات؟ السؤال الأحيان طائفة من الأصوليين يعبّ 

 يبقى مطروحا.
أما دليل الشاطبي في المسألة، فإننا نلاحظ أنه تبنّى رأيه هذا من 
خلال جمعه لآراء بعض من سبقه في المسألة، فيمكن أن يؤخذ دليله من 

 خلال هذه الأقوال.
 فون في المسألة:قّ المتو 

نقل ابن مفلح وابن جزي والمرداوي وابن المبرد والشوكاني مذاهب 
 .(1)العلماء في حجية المصالح المرسلة، من غير أن يصرحوا برأيهم فيها

مختاره  -أي الفخر الرازي  -ولم يصرح الإمام "أما قول الأسنوي: 
الح المرسلة، أما فصحيح بالنظر إلى كلامه في دليل المص، (2)"في المسألة

بالنظر إلى كلامه في أقسام المناسب فيظهر احتجاجه بها بشرط ملاءمتها 
 للمصالح المعتبرة، كما سبق تحقيقه في موضعه.

                                                 
، 9/3834، التحبررير: 101، تقريرر  الوصررول: 1468 4/1292بصررول ابررا مفلررح:  (1)

 .2/990، إعشاه الفحول: 425: شرر يراية السول

 .3/186 اية السول:  (2)
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المذهب  نوع الخلاف في المسألة مع بيان: المبحث الثالث
 الراجح فيها

 نوع الخلاف في المسألة: المطلب الأول
ى أن الخلاف في حجية المصالح أشار طائفة من علماء الأصول إل

 المرسلة خلاف لفظي.
فقد نقل ابن برهان عن شمس الإسلام الكيا الهراسي أن الخلاف في 

 .(1)المسألة لفظي

إن ظاهر كلام "ونقل الزركشي عن الخوارزمي في "الكافي" قوله: 
الشافعي يقتضي اعتبارها وتعليق الأحكام بها، لكن إذا قيدناه بهذا 

ألة من المصالح المرسلة، فإنه إذا شرط التقريب من الأصول انسلخت المس
الممهدة، وفسره بالملاءمة كان من باب القياس في الأسباب، فيكون من 

 .(2)"قسم المعتبر، وبه يخرج عن الإرسال، ويعود النزاع لفظيا

وأشار إلى قريب من هذا الكلام بشكل أوضح البغدادي في "جنة 
تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح، فإن لا "الناظر"، فإنه قال: 

مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى 
العلم برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها، وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة 
في جنسها، لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من 

ال: وما حكاه أصحاب الشافعي عنه لا يعدو هذه المقالة، أصول الشريعة. ق
                                                 

 .2/287الوصول إا الأصول:  (1)

 .6/78البحر المحي :  (2)
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إذ لا أخص منها إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة بأصل معين، وذلك مغير 
للاسترسال الذي اعتقدوه مذهبا، فبان أن من أخذ بالمصلحة غير المعتبرة 

 .(1)"فقد أخذ بالمرسلة التي قال بها مالك، إذ لا واسطة بين المذهبين

من هذا الكلام الصادر عن الخوارزمي والبغدادي أن خلاف  فالظاهر
الشافعي لمالك في حجية المصالح المرسلة خلاف لفظي، وعلّلا ذلك بأن 
مالكا نقل عنه حجية المصالح المرسلة، ونقل عن الشافعي مخالفته له، 
لاشتراطه في حجيتها ملاءمة هذه المصالح المرسلة وقربها من المصالح 

و بعبارة أخرى أن تكون هذه المصالح المرسلة اعتبر جنسها في المعتبرة، أ
ن مالكا احتج بالمصالح فإالشرع. قالا: وهذا لا يتنافى مع رأي مالك، 

المرسلة، لأنه ما من مصلحة إلا واعتبر جنسها البعيد في الشرع، لكون 
الشرع جاء برعاية مصالح لعباد. وينبغي أن يكون هذا هو رأي الشافعي، 

لما صرح بأن المصلحة المرسلة حتى يحتج بها، يشترط فيها أن تكون  لأنه
اعتبر جنسها في الشرع، لا بد أن يكون مراده بالجنس هنا جنس المصلحة 
البعيد، لا جنسها القريب، لأنه لو اشترط اعتبار جنسها القريب، لكانت 

هو  هذه من المصالح المعتبرة لا من قسم المصالح المرسلة. والخلاف إنما
في المصالح المرسلة. فآل قولهما إلى الاتفاق، والخلاف الذي نصبه 

 البعض بينهما ما هو إلا خلاف لفظي.
ن عبارات وأرى أن هذا الكلام لا يخلو من نظر، فمن خلال تمعّ 

الأصوليين في عرض مذهب مالك والشافعي في حجية المصالح المرسلة، 
ثنايا هذا البحث، يتبين لنا وجود وتذكر بعض النتائج التي توصلت إليها في 

                                                 
 .6/77البحر المحي :  (1)
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فرق بين قولي الإمامين. فالإمام مالك يرى حجية المصالح المرسلة مطلقا، 
أي سواء أكانت ملائمة لمصالح معتبرة في الشرع أو لا. فمطلق المصلحة 
عنده ينبغي أن يبنى عليها حكم شرعي، ولو لم يوجد في الشرع مصالح 

المرسلة أن يعتبر في الشرع جنسها  تلائمها، فلا يشترط في المصلحة
القريب. بخلاف الإمام الشافعي الذي يشترط فيها ذلك. فحفظ المال مثلا 
يعتبر مصلحة من مصالح الإنسان، فكل ما يحقق هذه المصلحة ينبغي أن 
يشرع عند مالك، ولو بطريقة لم تعهد في الشرع. أما الشافعي فيشترط في 

سيلة ورد في الشرع اعتبارها ولو بجنسها تحقيق هذه المصلحة أن تكون بو 
 القريب. ولا يخفى أن هذا فرق بيّن بين القولين.

بناء على هذا يمكن التعقيب على رأي الخوارزمي والبغدادي اللذيْن 
 ذهبا إلى اعتبار خلاف الشافعي لمالك خلافا لفظيا بما يلي:

تقريب من أما قول الخوارزمي بأنه إذا شرط في المصالح المرسلة ال -
الأصول الممهدة، وملاءمتها للمصالح المعتبرة، كان ذلك من باب القياس 
في الأسباب، فيكون من قسم المعتبر، وبه يخرج عن الإرسال، ويعود 
النزاع لفظيا. فيردّ عليه بأن الاعتبار الذي يخرج المسألة من الإرسال إلى 

ن الوصف القياس هو الاعتبار الخاص، أي أن يعتبر في الشرع عي
المناسب، فإذا وجدنا في صورة أخرى غير التي نص عليها الشارع عين هذا 
الوصف المناسب، فإننا نقيسها على ما نص عليه، وهذا لا كلام فيه. أما 
الاعتبار الذي قصده الإمام الشافعي في المصالح المرسلة فهو اعتبار جنس 

 ن قبيل القياس.الوصف المرسل المناسب، أي جنسه القريب، وهذا ليس م
وبمثل هذا يردّ على كلام البغدادي، لأن قوله: إذ لا أخص منها، أي 
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من مطلق المصلحة، إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة بأصل معين، وذلك مغير 
للاسترسال الذي اعتقدوه مذهبا، مردود بوجود نوع آخر من المصلحة، 

وصفها المعين، وهي المصلحة المعتبرة بجنسها القريب، فهذه لم يعتبر 
وإنما اعتبر جنسها القريب، وهذا لا يخرجها عن الإرسال، لأن الإرسال 
متعلق بعين المصلحة، لا بجنسها القريب، فالمصلحة التي شهد الشرع 
باعتبار عينها هي التي لا تعدّ مصلحة مرسلة، بخلاف التي لم يشهد الشرع 

 ر جنسها القريب.باعتبار عينها، فهذه مرسلة، وإن شهد الشرع باعتبا
وقول البغدادي بعد ذلك: فبان أن من أخذ بالمصلحة غير المعتبرة 
فقد أخذ بالمرسلة التي قال بها مالك، إذ لا واسطة بين المذهبين، فيجاب 
عنه بأن المصلحة غير المعتبرة نوعان، لأن مراد الأصوليين من وصفهم 

بعينها في الشرع. وبناء المصلحة بالإرسال أو عدم الاعتبار، أنها لم تعتبر 
على هذا، يمكن أن تكون هذه المصلحة التي لم تعتبر في الشرع 
بخصوصها، أنها اعتبرت بجنسها القريب، أو لم تعتبر ولو بجنسها القريب. 
فالإمام الشافعي ذهب إلى حجية النوع الأول فقط، والإمام مالك ذهب إلى 

 حجية كلا النوعين.
ة المصالح المرسلة ليس خلافا لفظيا، فالصحيح أن الخلاف في حجي

 بل هو خلاف معنوي وحقيقي، حتى بين الإمامين مالك والشافعي.

 المصالح المرسلة المذهب الراجح في حجية: المطلب الثاني
تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في حجية المصالح المرسلة على سبعة 

 مذاهب،
فمن خلال هذه الأدلة، وأشرنا إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق. 
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وإمعان النظر فيما نوقشت به، يتبين لنا رجحان المذهب الثالث القائل 
بحجية المصالح المرسلة إذا كانت ملائمة لتصرفات الشرع، بأن كانت هذه 
المصلحة شهد الشرع باعتبار جنسها القريب. لأنه تقدم معنا أن خلاف 

قط في مشروعية الحكم العلماء في حجية المصالح المرسلة لا يكمن ف
الذي يحقق مصلحة للإنسان، وإنما خلافهم في الطريقة والوسيلة التي 
تتحقق بها هذه المصلحة. فإذا كانت هذه الطريقة شهد الشرع باعتبار 

الجنس  اجنسها القريب، فيمكن أن يلحق بها كل ما يندرج تحت هذ
ن حجة لحجية القريب، لأن هذا قياس ولو بمعناه العام، فينبغي أن يكو 

 القياس.
أما فتح الباب على مصراعيه لبناء الأحكام على مطلق المصلحة، من 
غير أن يكون لها ضابط من الشرع يشهد باعتبار جنسها القريب، فإنه سبيل 
إلى كثرة الاختلاف بين العلماء، ووسيلة إلى تشتت الأمة وتمزقها، لأنه 

ايرة لتحقيق مصلحة ما سيسمح لكل عالم أن يطالب بمشروعية وسيلة مغ
 من غير أن يخضع لضابط معين.

وفي المقابل غلق باب بناء الأحكام على المصلحة المرسلة يعدّ سببا 
قويا إلى جمود التشريع، وعدم مسايرة مصالح الناس في مختلف الأزمنة 

 والأمكنة.
الوسط في المسألة أن يحتج بالمصالح المرسلة بشرطها  فالقول

 خلاله نتفادى كل ما اعترض به على المذهبين السابقين. المذكور الذي من
أما بقية الشروط التي وضعتها المذاهب الأخرى، فقد وردت عليها 
ردود قوية لا يتسنى معها قبولها، فاشتراط أن تكون المصلحة ضرورية أو 
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واء أكانت قطعية أو كلية لا يصح، لأن الشرع جاء برعاية جميع المصالح س
جية أو تحسينية، وسواء أكانت كلية أو جزئية، فاشتراط حا ضرورية أو

البعض دون البعض الآخر يتعارض مع صنيع الشارع. واشتراط القطع يتنافي 
 أيضا مع طبيعة الشرع في أنه يوجب العمل في الأحكام بالظن الراجح.

العبادات،  غير أما اشتراط أن تكون المصلحة فيما يعقل معناه، أو في
وله لو لم يتعارض مع تصرفات الصحابة، فقد وجدناهم في فكان يمكن قب

يحددون عقوبة شارب الخمر من خلال دليل   عهد عمر بن الخطاب
المصلحة المرسلة، رغم أن تقدير الحدود والعقوبات من الأحكام التوقيفية 

ووجدناهم أيضا يتفقون على إضافة أذان ثان لصلاة التي لا يعقل معناها. 
 رغم أنه من قبيل العبادات. عثمان بن عفان  الجمعة في عهد

فالصواب أن المصالح المرسلة تعتبر حجة شرعية، ولا يشترط في 
قبولها إلا أن تكون مما شهد الشرع باعتبار جنسها القريب. فإذا وجدنا 

، فلا نقبله إلا إذا ورد بناء على وصف معيّن حكما يحقق مصلحة للإنسان
قريب لهذا الوصف المعيّن. أي لا نكتفي على اعتبار الجنس الفي الشرع 

مشروعيته بمجرد كونه يحقق مصلحة للإنسان، بل لا بد أن تكون هذه 
 المصلحة شهد الشرع باعتبار جنسها.
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 الخاتمة
بعد حمد الله تعالى على توفيقي لإعداد هذا البحث على الصورة التي  

ج التي توصلت إليها في كنت أقصد إنجازه عليها، يمكنني أن ألُخّص النتائ
 هذا الموضوع في النقاط التالية:

أن تحديد حقيقة المصالح المرسلة ينبغي أن يتم من خلال دراسة كلام  -1
الأصوليين حول أقسام المناسب ضمن مسالك العلة، وليس عن طريق 

 أقوالهم عنها ضمن الأدلة المختلف فيها.
لة، بل انقسموا في لم يتفق علماء الأصول حول تعريف المصلحة المرس -2

الوصف المناسب الذي لم يرد في  هاأن ترىفرقة ذلك إلى فرقتين: 
 الشرع حكم على وفقه، غير أنه على الأقل اعتبر فيه جنس الوصف

أن المصلحة المرسلة هي  ترى. وفرقة القريب في جنس الحكم القريب
الوصف المناسب الذي يخلو عن أي وجه من وجوه الاعتبار، ولو 

 .القريب في جنس الحكم القريب ار جنس الوصفباعتب
سبب هذا الخلاف في تحديد المصلحة المرسلة أن الفرقة الأولى  -3

اعتبرتها تقابل المرسل الملائم من أقسام المناسب. والفرقة الثانية اعتبر 
 المصلحة المرسلة تقابل المرسل الغريب.

ا تجمع توصلت إلى أن الصحيح في حقيقة المصلحة المرسلة هو أنه -4
 بين كلا الأمرين، فيقابلها المرسل الملائم والمرسل الغريب معا.

أن الإرسال في المصلحة المرسلة لا ينصبّ حقيقة على عين حققت  -5
إذا تحققنا أي المصلحة، وإنما يتعلق بطريق تحصيل هذه المصلحة. 

نة لورود عدة أحكام لتحقيقها في الشرع، ثم وجدنا من مصلحة معيّ 
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لم يرد في الشرع لتحقيق هذه المصلحة، ولم يدل دليل طريقا آخر 
بهذا الطريق لتحقيق هذه المصلحة، أو لا يعتد  على إلغائه، فهل يعتدّ 

 ؟به
بينت أن العلماء اختلفوا في حجية المصالح المرسلة على سبعة  -6

إن كانت ملائمة لأصل كلي  المصلحة المرسلةمذاهب، وأن القول بأن 
هو الذي اختاره أكثر اء الأحكام عليها، من أصول الشرع جاز بن

 الأصوليين.
خلصت إلى أن الخلاف في حجية المصالح ليس بخلاف لفظي،  -7

إن كانت  المصلحة المرسلةورجحت ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن 
شهد الشرع باعتبار جنسها ) ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع

 .جاز بناء الأحكام عليها( القريب
البحث أسال الله تعالى أن ينفع به كل من اطلع عليه، فما   وفي ختام

كان فيه من صواب فبتوفيق الله وسداده، وما كان فيه من خطأ أو نقص 
 فمن نفث الشيطان وإمداده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 راجعالمصادر والم
 الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي -1

لابن قاسم البعادي مطبعة عبد الوهاب صالح يحيى، الطبعة 
 .هـ1289الأولى، سنة 

الإبهاج في شرح المنهاج )للبيضاوي( لتقي الدين السبكي وابنه تاج  -2
 ه.1404بيروت، الطبعة الأولى،  -الدين، دار الكتب العلمية 

لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني،  إجابة السائل شرح بغية الآمل -3
قيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي ود/حسن محمد مقبولي تح

 م.1986بيروت، الطبعة الأولى،  –الأهدل، مؤسسة الرسالة 
، تعليق: الشيخ عبد لآمديسيف الدين االإحكام في أصول الأحكام ل -4

بيروت، الطبعة الثانية،  -الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي 
 ه.1402

ن علم الأصول لمحمد بن علي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م -5
الشوكاني، تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة 

 ه.1414بيروت، الطبعة الرابعة،  -الكتب الثقافية 
لأبي حامد الغزالي، تحقيق: د/فهد بن محمد السدحان،  أساس القياس -6

 هـ.1413الرياض، الطبعة الأولى، سنة  -مكتبة العبيكان
سرار( لفخر الإسلام البزدوي، تعليق: أصول البزدوي )بكشف الأ -7

بيروت، الطبعة الأولى،  -محمد المعتصم بالله، دار الكتاب العربي 
 ه.1411

لشمس الدين ابن مفلح، تحقيق: د/فهد بن محمد  أصول الفقه -8
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 ه.1410الرياض، الطبعة الأولى،  -السدحان، مكتبة العبيكان 
بن عبد الرحمن  لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: د/محمد الاعتصام -9

 هـ.1429الدمام، الطبعة الأول، سنة  -الشقير، دار ابن الجوزي
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، تحقيق: الشيخ  -10

عبد القادر العاني، ود/عمر سليمان الأشقر، ود/عبد الستار أبو 
 ه.1413الغردقة، الطبعة الثانية،  -غدة، دار الصفوة 

ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد  -11
مصر، الطبعة الرابعة، سنة  –مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 هـ.1395
لأحمد بن علي الساعاتي،  بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام -12

تحقيق: سعد بن عزيز السلمي، ومحمود عبد الدايم علي، مصورة 
 من رسالة الدكتوراه.

صول الفقه لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: د/محمود البرهان في أ -13
 ه.1412مصر، الطبعة الثالثة،  -الديب، دار الوفاء 

التحبير شرح التحرير كلاهما لعلاء الدين المرداوي، تحقيق: د/عبد  -14
الرحمن بن عبد الله الجبرين، د/عوض بن محمد القرني، د/أحمد 

بعة الأولى، الرياض، الط -بن محمد السراح، مكتبة الرشد 
 ه.1421

التحرير لكمال الدين ابن الهمام، مطبوع مع كل من التقرير والتحبير  -15
 وتيسير التحرير الآتي ذكرهما.

التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي، تحقيق: د/عبد  -16
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بيروت، الطبعة الأولى،  -الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة 
 ه.1408

ليحيى  هى السول لابن الحاجبتحفة المسؤول في شرح مختصر منت -17
بن موسى الرهوني، تحقيق: د/يوسف الأخضر القيم، دار البحوث 

دبي، الطبعة الأولى، سنة  -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
 هـ.1422

التحقيق والبيان في شرح البرهان )لإمام الحرمين( لعلي بن إسماعيل  -18
كويت، الطبعة ال -الأبياري، تحقيق: د/علي بسّام، دار الضياء

 هـ.1434الأولى، سنة 
تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني، تحقيق:  -19

بيروت، الطبعة الخامسة،  -د/محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة 
 ه.1404

تشنيف المسامع بجمع الجوامع )لابن السبكي( لبدر الدين  -20
كتبة الزركشي، تحقيق: د/عبد الله ربيع، ود/سيّد عبد العزيز، م

 ه.1419القاهرة، الطبعة الثانية،  -قرطبة 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض بن موسى  -21

بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –اليحصبي، طبعة دار الكتب العلمية 
 م.1998

التقرير والتحبير في شرح التحرير )لابن الهمام( لابن أمير الحاج،  -22
 ه.1403ة الثانية، بيروت، الطبع -دار الكتب العلمية 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه )لصدر الشريعة(  -23
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لسعد الدين التفتازاني، ضبط: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 
 ه.1416بيروت، الطبعة الأولى،  -

التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة، مطبوع مع  -24
 التلويح الذي تقدم ذكره.

 -ير التحرير )لابن الهمام( لأمير بادشاه، دار الكتب العلمية تيس -25
 بيروت.

تيسير الوصول إلى منهاج الوصول )للبيضاوي( لابن إمام الكاملية،  -26
 -تحقيق: د/ عبد الفتاح أحمد الدخميسي، دار الفاروق الحديثة 

 ه.1423القاهرة، الطبعة الأولى، 
بكي، مطبوع مع حاشية جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن الس -27

 .البناني
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع )لابن السبكي(  -28

 بيروت. -لعبد الرحمن البناني، دار الفكر 
حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي  -29

 -)لابن الحاجب( لسعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية 
 ه.1403الثانية، بيروت، الطبعة 

حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي  -30
)لابن الحاجب( للسيد الشريف الجرجاني، مطبوع مع حاشية 

 التفتازاني.
حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع )لابن السبكي(  -31

 بيروت. -لحسن العطار، دار الكتب العلمية 
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لمحمد صديق حسن خان، مطبعة  صولمن علم الأ حصول المأمول -32
 هـ.1296القسطنطينية، سنة  -الجوائب

لمحمد بن محمود  الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب -33
الرياض، الطبعة  -البابرتي، تحقيق: ضيف الله العمري، مكتبة الرشد

 هـ. 1426الأولى، 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين ابن السبكي،  -34

لشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد تحقيق: ا
 ه.1419بيروت، الطبعة الأولى،  -الموجود، عالم الكتب 

لحسين بن علي الرجراجي،  رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للقارفي -35
الرياض، الطبعة  -تحقيق: د/أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد

 هـ. 1425الأولى، 
قدامة المقدسي، ومعه نزهة الخاطر روضة الناظر وجنة المناظر لابن  -36

 بيروت. -العاطر لابن بدران، دار الكتب العلمية 
سلم الوصول )على نهاية السول للإسنوي( لمحمد بخيت المطيعي،  -37

 بيروت. -عالم الكتب
السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، مجلس دائرة المعارف  -38

 هـ.1433حيدر آباد، الطبعة الأولى، سنة  –النظامية 
 –سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي  -39

 بيروت.
سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: عبد الله هاشم  -40

 هـ.1386بيروت، سنة  –يماني، دار المعرفة 
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سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي  -41
 بيروت. –

د بن يزيد القزويني، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه لمحم -42
 بيروت. –دار الفكر 

شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف  -43
 ه.1414مصر، الطبعة الثانية،  -سعد، دار عطوة للطباعة 

ليوسف بن حسن الشهير بابن  شرح غاية السول إلى علم الأصول -44
ر د، تحقيق: أحمد بن طر   -قي العنزي، دار البشائر الإسلاميةالمِبـْ

 هـ.1421بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
الشرح الكبير على مختصر خليل لأحمد بن محمد العدوي الشهير  -45

 بيروت. -بالدردير، ومعه حاشية الدسوقي، دار الفكر 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل لأبي حامد  -46

لكبيسي، مطبعة الإرشاد ـ بغداد، الطبعة الغزالي: تحقيق: د/أحمد ا
 هـ.1390الأولى، 

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي )لابن الحاجب( لعضد  -47
 الدين الأيجي، مطبوع مع حاشية التفتازاني التي تقدم ذكرها.

شرح الكوكب المنير كلاهما لابن النجار، تحقيق: د/محمد الزحيلي،  -48
 ه.1413الرياض،  -ن اد، مكتبة العبيكا-زيه حم-ود/ن

شرح المحلي على جمع الجوامع )لابن السبكي( لجلال الدين  -49
 المحلي، مطبوع مع حاشية البناني عليه الذي سبق ذكره.

شرح مختصر الروضة كلاهما لنجم الدين الطوفي، تحقيق: د/عبد  -50
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 ه.1410بيروت، الطبعة الأولى،  -الله التركي، مؤسسة الرسالة 
لابن التلمساني، ( الفقه )لفخر الدين الرازي شرح المعالم في أصول -51

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، عالم 
 هـ.1419بيروت، الطبعة الأولى، سنة  -الكتب

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير  -52
 هـ.1422بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، سنة 

ري في أصول الفقه )مختصر المستصفى( لأبي الوليد محمد الضرو  -53
بن رشد الحفيد، تحقيق: جمال الدين العلوي، دار الغرب 

 م.1994بيروت، الطبعة الأولى،  -الإسلامي 
للدكتور محمد سعيد رمضان  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية -54

 بيروت. -البوطي، مؤسسة الرسالة
لأبي يحيى زكريا الأنصاري،  صولغاية الوصول في شرح لب الأ -55

 ه.1330مصر،  -مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )لابن عبد الشكور( لعبد العلي  -56

محمد بن نظام الدين الأنصاري، مطبوع مع المستصفى الذي 
 .سيأتي

قواعد الأصول ومعاقد الفصول )بشرح د/سعد الشثري( لصفي الدين  -57
الرياض، الطبعة الأولى، سنة  -دادي، دار كنوز إشبيلياالبغ

 هـ.1427
قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد  -58

بيروت، الطبعة الأولى،  -حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية 
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 ه.1418
كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري، مطبوع مع  -59

 .بق ذكرهأصول البزدوي الذي س
كشف الأسرار على المنار كلاهما لحافظ الدين النسفي، دار الكتب  -60

 ه.1406بيروت، الطبعة الأولى،  -العلمية 
للحسين بن رشيق المالكي،  لباب المحصول في علم الأصول -61

تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية 
 ه.1422دبي، الطبعة الأولى،  –وإحياء التراث 

بيروت،  –لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر  -62
 الطبعة الأولى.

المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي، تحقيق: د/طه  -63
 ه.1412بيروت،  -جابر العلواني، مؤسسة الرسالة 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران،  -64
 -المحسن التركي، مؤسسة الرسالة تحقيق: د/عبد الله بن عبد

 هـ.1401بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  المستصفى في علم الأصول -65

 ه.1324مصر، الطبعة الأولى،  -المطبعة الأميرية 
لمحب الله بن عبد الشكور، مطبوع مع المستصفى  مسلم الثبوت -66

 السابق ذكره.
ه لآل تيمية، جمعها شهاب الدين أحمد بن المسوّدة في أصول الفق -67

محمد الحراني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 
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 بيروت. -الكتاب العربي 
لمحمد بن يوسف ( معراج المنهاج شرح منهاج الوصول )للبيضاوي -68

الجزري، تحقيق: د/ شعبان محمد إسماعيل، مطبعة الحسين 
 هـ.1413سنة القاهرة، الطبعة الأولى،  -الإسلامية

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني،  -69
بيروت،  -تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية 

 ه.1403
مناهج العقول في شرح منهاج الوصول )للبيضاوي( للبدخشي، دار  -70

 بيروت. -الكتب العلمية 
لابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل  -71

 ه.1405بيروت، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية 
لأبي حامد الغزالي، تحقيق: د/محمد  المنخول من تعليقات الأصول -72

 هـ.1400دمشق، الطبعة الثانية، سنة  -حسن هيتو، دار الفكر
منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح )أي تنقيح الفصول  -73

تونس، طبعة سنة  -بعة النهضةللقرافي( لمحمد جعيط، مط
 هـ.1340

ميزان الأصول في نتائج العقول )المختصر( لعلاء الدين السمرقندي،  -74
القاهرة،  -تحقيق: د/محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث 
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